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  مهوريـة التونسيـة                                                         الحمد ƅ الج

  مجلس المنافسة      

  161419 القضية عدد 

  2018جويلية ʫ:12ريخ القرار
  

  قـــــرار
  

  أصدر مجلس المنافسة القرار التّالي بين:
  
   ها الإجتماعي الكائن مقرّ  ،لها القانونيممثّ  شخصشركة أورنج تونيزي "أورنج" في  - :المدّعيتان-

  ، تونس 1003 المركز العمراني الشمالي ،بعمارة أورنج
 شخص في ORANGE-TUNISIEINTERNET "أورنج تونيزي أنترʭت"شركة  -              

ينوđما  ،تونس 1003 المركز العمراني الشمالي ،ها الإجتماعي بعمارة أورنجمقرّ الكائن  ،لها القانونيممثّ 
  ،لافيات تونس ،الكائن مكتبه بنهج ديستراي ،الأستاذ لطفي غليس الإثنين

،     من جهة  
الإجتماعي ها مقرّ  الكائن، لها القانونيفي شخص ممثّ  "صالات تونسإتّ "شركة  - :المدّعى عليهماو -

  ،تونس ،ضفاف البحيرة 1053-2بحدائق البحيرة
ها الكائن مقرّ  ،لها القانونيفي شخص ممثّ  TOP NET "توب ʭت"شركة  -                     

ʮسين  محمد ذʭئبها الأستا ،تونس ،المركز العمراني الشمالي "،توب ʭت"عمارة الإجتماعي ب
  ،لافيات تونس ،الطابق الثاني ،مكرّر 48الكائن مكتبه بنهج إيران عدد،الجبّار

      .من جهة أخرى
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أورنج الأستاذ لطفي غليس نيابة عن شركة المرفوعة من بعد الإطّلاع على عريضة الدعوى 
ضدّ شركتي  ORANGE-TUNISIE INTERNET" أورنج تونيزي أنترʭت"شركة و تونيزي "أورنج"

ورد đا أوالتي  2016 مارس 18 رسمّة بكتابة اĐلس بتاريخالمو "توب ʭت"و "إتصالات تونس"
  :ما يلي ʪلخصوص

  :من حيث الأصل
ل التاريخي في بلادʭ للهاتف القار والمالك المشغّ  "صالات تونسإتّ "شركة عى عليها المدّ تعتبر    

خدمات الهاتف ، فهي تستغلّ البنى التحتيّة لإسداء قة بشبكة الهاتف القارّ الوحيد للبنى التحتية المتعلّ 
سداء خدمة الربط بشبكة خطوط الإشتراك الرقمية اللامتوازية  ولإ القار في تمرير المكالمات الهاتفية

 ق عالية.ة بسعة تدفّ د بخدمة الأنترʭت القارّ كتقنية للتزوّ 
لت صالات وتحصّ "أورنج" على ميدان الإتّ شركة أورنج تونيزي  2010 في غضون سنة فدتو قد و   

ال من الجيل الثاني والثالث إضافة إلى للغرض على إجازة عمومية لتركيز وترويج خدمة الهاتف الجوّ 
ودفعت لقاء حصولها على الفرع الخاص ϵستغلال الهاتف القار من نص  ،خدمات الهاتف القار

  الإجازة تسعون مليون دينار.
شبكتها للنفاذ إلى الحلقة المحلية التابعة  من مدّ  هاالإنتفاع والإستغلال تقنيا عبر تمكينم يتجسّ و   

  .عى عليهاللمدّ 
عى عليها بل هو فرض محمول على المدّ  ،من النفاذ في ʪب المنة أو المزية عيةدّ تمكين المولا يدخل   

 ،النفاذ يعتبر واجبا على كل أصحاب الشبكات أنّ  بحيث ،مقابل دفع معاليم كراء أو إقتسام البنى
 ة الفصلانوخاصّ وهو يستند إلى العديد من النّصوص التشريعيّة على غرار أحكام مجلّة الإتّصالات 

 والأمر عدد 2005 لسنة 573 والأمر عدد 2001 لسنة 831 ر منها والأمر عددمكرّ  38و 38و 74
  .منه 12 ة الفصلوخاصّ  2008 لسنة 3025

 ة في العديد من قراراēا هذا الواجب من ذلككهيئة تعديليّ   صالاتست  الهيئة الوطنية للإتّ كرّ كما     
ين على الناصّ  2009أكتوبر  2بتاريخ  40و 2009أفريل  24بتاريخ  24القرارين عدد ما أوردته في 

ي المشترك للبنية التحتية ووجوب فاذ إلى الحلقة المحلية والتموقع المادّ قة ʪلنّ وجوب تحديد العناصر المتعلّ 
، صالات تونس''صالات ''إتّ تضمينهما ʪلعرض التقني والتعريفي للربط البيني للشركة الوطنية للإتّ 

والقاضي بوجوب إعتماد إتفاقية تقسيم الحلقة  2012سبتمبر  27المؤرخ في  66القرار عدد فضلا عن 
ʪلمصادقة على العرض المتعلق  2013لسنة  145القرار عدد و  المحلية التي رفضت المدعى عليه تنفيذها
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 2014جانفي  8خ في المؤرّ  60القرار عدد و  "إتصالات تونس"التقني والتعريفي للربط البيني لشركة 
  .66فاذ إلى الحلقة المحلية طبقا للقرار عدد من النّ عية المدّ  بتمكين "صالات تونسإتّ "ألزم شركة الذي 

 فإنّ  ،الكم الهائل من الأحكام التشريعية والترتيبية والتعديلية والقرارات الزجرية غير أنهّ والرّغم من هذا  
ها ة وحقّ صالات القارّ في إقتسام البني التحتية للإتّ عية دّ الم عى عليها رفضت ولا زالت ترفض حقّ المدّ 

 ة ʪلمنافسة وإستغلالاس ممارسات مخلّ القارة مما كرّ صالات في الولوج إلى الحلقة المحلية لشبكة الإتّ 
  .ADSLلمركز الهيمنة التي عليه سوق الهاتف القار وسوق الأنترʭت بتقنية الخطوط النحاسية  افاحش

وعلـــــــى  على ســـــــوق الهـــــــاتف القـــــــارّ "صـــــــالات تـــــــونسإتّ "شـــــــركة الوضـــــــع الحـــــــالي đيمنـــــــة  زيتميــّـــــكمـــــــا   
ــــــترʭت القــــــارّ  ــــــة ورفضــــــها إقتســــــامها مــــــع المشــــــغّ ة عــــــبر الأن ــــــنى التحتي لين المنافســــــين لهــــــا إحتكارهــــــا للب

 ّʮوهـــــو مـــــا  ،هـــــم القـــــانون والنصـــــوص الترتيبيـــــة ونصـــــوص الإجـــــازات مـــــن الدولـــــةبموجـــــب مـــــا منحـــــه إ
ـــــةيشـــــكّ  مهـــــا في مفاصـــــل تحكّ  نفضـــــلا عـــــ أĔّـــــا ضـــــرورة ،ل في جانبهـــــا إســـــتغلالا فاحشـــــا لمركـــــز الهيمن
أصــــــبحت تمتلــــــك منــــــذ بضــــــع ســــــنوات كامــــــل رأس  ،ʭت القــــــارينʭت ســــــوق الهــــــاتف والأنــــــتر ومكــــــوّ 

ـــــــة اللاّ مـــــــال المـــــــزوّ  ـــــــة خطـــــــوط الإشـــــــتراك الرقمي ـــــــترʭت عـــــــبر تقني ـــــــة دة الرئيســـــــية للأن في  ADSLمتوازي
ــــــونس ــــــوب ʭت"شــــــركة  وهــــــي ،ت ــــــتحكّ "ت ــــــتي ت ــــــدورها في أكــــــبر حصّــــــال ة مــــــن المشــــــتركين في هــــــذا م ب

عى الإســـــــتغلال المفـــــــرط لمركـــــــز الهيمنـــــــة ʪلنســـــــبة للمـــــــدّ اĐـــــــال والـــــــتي أصـــــــبحت آليـــــــة تنفيـــــــذ سياســـــــة 
ة عـــــبر البنيـــــة التحتيـــــة وعـــــبر ســـــعة فـــــأمكن لهـــــا الهيمنـــــة المطلقـــــة علـــــى ســـــوق الأنـــــترʭت القـــــارّ  ،عليهـــــا

  ."توب ʭت"د الخدمة ق الأنترʭت إلى حدود التسويق النهائي بواسطة مزوّ تدفّ 
ـــــــوقـــــــد    وهـــــــو  ،SMARTADSL تســـــــويق عـــــــرضرا مـــــــؤخّ  ت هـــــــذه الصـــــــورة في إعتمـــــــاد الضـــــــدّ تجلّ

 د الـــــــذي بعثتـــــــه الخصـــــــيمة في كـــــــلّ ع ʪلشـــــــباك الموحّـــــــعـــــــرض مـــــــزدوج لخدمـــــــة الأنـــــــترʭت القـــــــارة يـــــــوزّ 
ة صــــــالات تــــــونس بنيــّــــم إلى إحــــــدى الوكــــــالات التجاريــــــة لإتّ تقــــــدّ المأصــــــبح الحريــــــف ، حيــــــث وكالاēــــــا

لــــــدى إحــــــدى  ADSLالحصــــــول علــــــى خــــــط هــــــاتفي قصــــــد الإشــــــتراك في خدمــــــة الأنــــــترʭت القــــــارة 
 مـــــن قبـــــل الضـــــدّ موضـــــع Ϧثـــــير وتوجيـــــه دي خدمـــــة الأنـــــترʭت الـــــتي يختارهـــــا، الوكـــــالات التجاريـــــة لمـــــزوّ 

ـــــوب ʭت"د إلى المـــــزوّ  ـــــة  "ت ـــــة التجاري ـــــة الشـــــباك الموحّـــــالمســـــتقر في نفـــــس الوكال ـــــوترة  دعـــــبر آلي وعـــــبر ف
أنـــــــــترʭت)، مثلمـــــــــا تبينـــــــــه الشـــــــــهادة و وحيـــــــــدة تشـــــــــمل العرضـــــــــين في نفـــــــــس الوقـــــــــت (هـــــــــاتف قـــــــــار 

المصــــاحبة، وعـــــبر أســــاليب الترغيـــــب غــــير الشـــــريفة مثـــــل التعهــــد بصـــــيانة الخــــط في صـــــورة العطـــــب في 
علــــى خــــلاف مــــا يمكــــن تــــوفيره إذا كــــان الطلــــب  ،وقــــت قياســــي بحكــــم إمــــتلاك كامــــل البنيــــة التحتيــــة

  دين.حرفاء بقية المزوّ صادرا عن 
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ــــــزوّ وقــــــد    ــــــغ الأمــــــر إلى إدمــــــاج عقــــــد الت ــــــترʭت للمــــــزوّ بل ــــــوب ʭت"د د بخدمــــــة الأن ــــــزوّ  "ت د بعقــــــد الت
د فيجــــــد هــــــذا الأخــــــير نفســــــه مشــــــتركا مــــــع المــــــزوّ  ،بخــــــط الهــــــاتف القــــــار دون إعــــــلام الحريــــــف بــــــذلك

  .منه دون دراية "توب ʭت"
 ،صــــــالاتالأصــــــلية علــــــى مصــــــادقة الهيئــــــة الوطنيــــــة للإتّ في صــــــيغته العــــــرض المــــــذكور ولــــــئن حضــــــي    
عمـــــــدت إلى تغيـــــــير خصائصـــــــه التجاريـــــــة عنـــــــد التســـــــويق وذلـــــــك  "صـــــــالات تـــــــونسإتّ "شـــــــركة  أنّ  إلاّ 

الأمــــر الــــذي دفــــع بــــرئيس  ،منهــــادراســــة أو علــــم  ϵضــــافة إمتيــــاز لم تعرضــــه علــــى الهيئــــة ولم يكــــن محــــلّ 
ϵيقــــــاف ترويجــــــه إلى حــــــين  قضــــــيي 2016جــــــانفي  6بتــــــاريخ  211قــــــرار عــــــدد الالهيئــــــة إلى إصــــــدار 

تســـــــويق هـــــــذا العـــــــرض ولم تـــــــذعن واصـــــــلت عى عليهـــــــا الأولى المـــــــدّ غـــــــير أنّ في أصـــــــل النـــــــزاع  البـــــــتّ 
  للقرار المومأ له.

عى عليها ترجمتها في مركزها ونصيبها من وضعية الهيمنة الإقتصادية الثابتة في جانب المدّ وتجد   
 كما أنّ .السوق وتغطيتها لكامل تراب الجمهورية والتبعية المطلقة والكاملة لحرفاء الأنترʭت القارة لها

ل هيمنتها على والإشتراك في سعة الأنترʭت سهّ  ADSLالترابط الوثيق بين الإشتراك في خدمة 
د المزوّ  البنى التحتية وجعلها تنفرد بصفةلية تقاسم آفضلا عن إقصائها للعارضة من  ،السوق المرجعية

والقادر الوحيد  ''توب ʭت'' د خدمة أنترʭتوالمالك لحصص أكبر مزوّ  ةالتاريخي والوحيد للبنى التحتي
  .SMART ADSL على تسويق العرض المزدوج

من نفس القانون  43والفصل  2015لسنة  36من القانون عدد  Ϧ 5سيسا على منطوق الفصلو   
بناءا "صالات تونسإتّ "شركة قبول الدعوى شكلا وفي الأصل التحقيق في تجاوزات تطلب المدّعيتين 

على الإستغلال المفرط لمركز الهيمنة المطلق التي هي عليه في سوق الأنترʭت القارة ورفضها إقتسام 
ة وإتيان ممارسات تجارية مخلّ  SMART ADSLوترويج العرضالبنى التحتية والتموقع المادي المشترك 
لإĔاء الممارسات المخالفة لحرية  والقضاء بتوجيه أمر للضدّ  ،ʪلمنافسة النزيهة والتأثير على الحرفاء

ʪلنفاذ العاجل الإذن مع  43المنافسة في أجل شهر كالقضاء بتوقيع خطية مالية عليها طبق الفصل 
  من نفس القانون.  28طبق الفصل 

على  في الردّ "تونسإتّصالات "المدير المركزي للشؤون القانونية لشركة وبعد الإطّلاع على مكتوب      
  :ما يلي ʪلخصوص والذي جاء فيه 2016ماي  30عريضة الدعوى والمرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 

  من الناحية الإجرائية:- 1
 بصفة أصليّة :عدم الإختصاص الحكمي للمجلس -أ
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ϵعادة تنظيم المتعلق  2015سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  3إستثنى الفصل -
المنافسة والأسعار من نظام حرية الأسعار المواد والمنتوجات والخدمات الأساسية أو المتعلقة بقطاعات 
أو مناطق تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة إما بسبب إحتكار للسوق أو صعوʪت 

  متواصلة في التموين أو بفعل أحكام تشريعيّة وترتيبيّة.
صالات مستثناة بفعل النصوص الترتيبية والتشريعيّة المنظمة لها من نظام حرية الإتّ تعتبر خدمات -

  من قانون المنافسة والأسعار. 2الأسعار الخاضعة لقاعدة العرض والطلب على معنى الفصل 
صالات الصادرة ʪلقانون من مجلة الإتّ  63صالات عملا ϥحكام الفصل تختص الهيئة الوطنية للإتّ -

 2008لسنة  1كما تم تنقيحه وإتمامه ʪلقانون عدد   2001جانفي  15المؤرخ في  2001نة لس 1عدد 
  بـ: 2013أفريل  12المؤرخ في  2013لسنة  10والقانون عدد  2008جانفي  8المؤرخ في 
  صالات مراقبة إحترام الإلتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الإتّ  -         
  النظر في النزاعات المتعلقة ϵقامة وتشغيل وإستغلال الشبكات. -        

كيفما تم تنقيحه وإتمامه ʪلأمر   2008سبتمبر  15المؤرخ في  2008لسنة  3026مكّن الأمر عدد -
  صالات من:الهيئة الوطنية للإتّ  2014جانفي  10لسنة المؤرخ في  53 عدد
صالات قصد إدخال التعديلات الضرورية لضمان تقييم وضع المنافسة في سوق الإتّ  حقّ  -     

  صالات.المنافسة المشروعة على مستوى النفاذ والبيع ʪلجملة والتفصيل لخدمات الإتّ 
  ضبط الأسواق المرجعية لخدمات الإتصالات ʪلجملة والتفصيل. -     
وجملة النصوص  1991لسنة  64وقبله القانون عدد  2015لسنة  36ن القانون عدد ن مكّ لئ-     
مة له مجلس المنافسة من سلطات لضبط وتحديد القواعد المتعلقة بحرية المنافسة والتوازʭت حة والمتمّ المنقّ 

م ح والمتمّ المنقّ  2014 لسنة  53فإنّ الأمر عدد  ،سوق والنجاعة الإقتصادية ورفاهة المستهلكالعامة لل
صالات من الإختصاص الحصري للهيئة المذكور أعلاه جعل سوق الإتّ  2008لسنة  3026للأمر عدد 
  الصلة.صالات ʪلنظر إلى خصوصيته وأفردها كذلك ʪلنظر في النزاعات ذات الوطنية للإتّ 

صالات بصفتها هيئة قضائية مختصة في دعاوى الإخلال تنظر الهيئة الوطنية للإتّ  ،وعملا بما ذكر-
صالات ومنها دعاوى الإخلال بقواعد المنافسة ʪلأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بميدان الإتّ 

ة Đلس المنافسة  لاية العامّ صالات لخضوعها إلى نظام قانوني خاص يستثنيها من الو الخاصة بقطاع الإتّ 
كهيئة قضائية تختص ʪلنظر في الدعاوى المتعلقة ʪلممارسات المخلة ʪلمنافسة وتتولى للغرض وفق 

صالات ي شبكة الاتّ صالات "تسليط عقوʪت على مشغلّ جديد من مجلة الإتّ  74مقتضيات الفصل 
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التشريعية والترتيبية المتعلقة بميدان الإتصالات وبقرارات ...المخالفين الذين ثبت إخلالهم ʪلأحكام 
  صالات.الهيئة الوطنية للاتّ 

ورونج "أصالات بنفس قضية الحال بناء على الدعوى التي تولّت شركة تعهدت الهيئة الوطنية للاتّ -
للعرض  "تونسصالات اتّ "صالات تونس تتظلّم فيها من ترويج القيام đا ضد اتّ  "نترʭتتونيزي للأ

 .اذ التدابير التي يقتضيها القانونالتجاري وطالبة الإذن ʪتخّ 
صالات لقرارها ʪيقاف تسويق العرض موضوع الدعوى إقرار في إصدار الهيئة الوطنية للإتّ -

  صالات والنصوص التطبيقيّة ذات العلاقة.دته مقتضيات مجلة الإتّ ϵختصاصها الحكمي كيفما حدّ 
تكون دعوى الحال من أنظار الهيئة الوطنية للإتصالات وخارجة عن حدود أنظار بناء على ذلك و   

  مجلس المنافسة.
  بصفة إحتياطية :التخلي عن الدعوى لسبق التعهّد:-ب
الهيئة لدى ة والمسجلّ  "أورونج تونيزي للأنترʭت"بناء على الدعوى المرفوعة سابقا من قبل شركة -

صالات إتّ "ت هذه الأخيرة إصدار قرارها القاضي بـ"إلزام تولّ  ،259صالات تحت عدد الوطنية للإتّ 
في القضية الأصلية المنشورة أمام  ϵيقاف تسويق العرض موضوع الدعوى وذلك إلى حين البتّ  "تونس

صالات بنفس موضوع الدعوى د الهيئة الوطنية للإتّ سبق تعهّ  ، وعليه فإنّ 259الهيئة تحت عدد 
هذا اليوم مقابل تعهد مجلس  في القضية الأصلية إلى حدّ  المنشورة أمام نظر اĐلس وانتظار البتّ 

إمكانية صدور حكمين متضاربين وما يمكن أن ي إلى قد يؤدّ المنافسة بدعوى من نفس الموضوع 
مجلس المنافسة تخلي ب، الأمر الذي يتّجه معه القضاء ب عن ذلك من آʬر قد يستحيل تداركهايترتّ 

   .عن النظر في قضية الحال
  من الناحية الأصليّة:     -2
  تمكين الضد من الإقتسام المشترك للحلقة المحلية      "صالات تونسإتّ "عاء المتعلق برفض عن الإدّ -أ
في إقتسام البنى التحتية  "أورونج تونيزي"عت الشاكيتان أنّ إتّصالات تونس ترفض حق إدّ  

ها في الولوج إلى الحلقة المحلية لشبكة الإتصالات وتكريس هيمنتها على حقّ في للإتّصالات القارة و 
  سوق الهاتف القار والأنترʭت القارة من خلال إحتكارها للبنى التحتية.

ة الأنترʭت أورنج تونيزي د خدمة الدفع ϵنعدام صفة ومصلحة الشاكية الثانية (مزوّ  بصفة أوليّ يتعينّ و  
 12على معنى الفصل و حيث  ،صالات تونسها في الولوج إلى الحلقة المحلية لإتّ أنترʭت) للمطالبة بحقّ 
أفريل  14خ في المؤرّ  831المتمم للأمر عدد  2008سبتمبر 15المؤرخ في  3026(أوّلا) من الأمر عدد 

 تقديم مطالب يتعينّ  ،وطريقة تحديد التعريفات 2001المتعلق ʪلشروط العامة للربط البيني  2001
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لين المتحصلين على إجازات لإستغلال الشبكات العمومية بغاية تقسيم الحلقة المحلية من قبل المشغّ 
  تقديم خدمة الإتصالات لمشتركيهم.

عية الثانية في خصوص على المدّ  لا ترى أي فائدة من الردّ  "تّصالات تونس"فإنّ إ ،وبناء على ما سبق
عن  "صالات تونسإتّ "عية الأولى من خلال الدفع بعدم مسؤولية على المدّ  هذا المطعن وتكتفي ʪلردّ 

عية هي بل إنّ المدّ ،2009عدم تفعيل عروض تقسيم الحلقة المحلية المتواجدة والمصادق عليها منذ سنة 
  رق لتعطيل هذا المشروع بحكم عدم رغبتها في الإنخراط في هذه الخدمة أساسا.التي سعت بشتى الط

والقيام  2014منذ جوان  "أورونج تونس"ل شركة فاقية تقسيم الحلقة المحلية مع المشغّ رغم إمضاء إتّ -
ل المذكور لتفكيك إرادة واضحة وصريحة من قبل المشغّ  بدراسة المواقع المطلوبة، إلاّ أنهّ لم نسجّل أيّ 

عية الأولى خالية من كل أساس واقعي امات المدّ الأمر الذي يجعل من إēّ  ،أو تقسيم الحلقة المحليّة
  وقانوني في هذا الإتجّاه.

رها رغم الطابع التحفيزي الذي تميّزت به تعريفات الجملة المصادق عليها من طرف الهيئة بموجب قرا-
ل المذكور من توفير هذه الخدمة لفائدة بحكم أĔّا تمكّن المشغّ  2014نوفمبر 17المؤرخّ في  74عدد 

عية الأولى بمماثلة عروض الهاتف القار فإĔّا لم مشتركيه في أفضل الظروف الإقتصاديةّ وتسمح للمدّ 
  مسح المواقع.تظهر لا الإستعداد ولا الرغبة في الشروع في مراحل ما بعد عمليات 

 workflowعقد إجتماع حول تحديد آليات فتح الحلقة المحلية  عية الأولى تمّ وبناء على طلب المدّ -

du dégroupage  ّت تعهدّ  2016فيفري  11ل عن الهيئة الوطنية للإتّصالات وذلك بتاريخ بحضور ممث
بتوضيحات وإقتراحات حول بعض الشروط  "إتصالات تونس"شركة  بمدّ  "أورونج تونس"خلاله شركة 

  هذا اليوم. التعاقدية لكنها لم تفعل إلى حدّ 
وعدم تفعيل  عيتان من غياب آليات التقاسم المشترك للبنية التحتية للهاتف القارّ إنّ ما زعمته المدّ 

عاء مردود قة بتقسيم الحلقة تكريسا لوضعية الهيمنة على سوق الهاتف القار هو إدّ عروض الجملة المتعلّ 
ل "أورونج تونيزي" المالك للشركة ϵعتبار أنّ تفعيل هذه العروض يرجع ʪلأساس للمشغّ  ماعليه
عن إستعدادها للتمتّع ʪلخدمة وذلك منذ  ،ت الإشارة إليه آنفامثلما تمّ  ،عية الثانية والتي لم تعبرّ المدّ 

  .2014قة بتقسيم الحلقة المحلية في شهر جوان ʫريخ إمضائها للإتفّاقية المتعلّ 
على إفراط  عيتين من هذا الجانب واهيا ومجانبا للحقيقة والصواب بل ويدلّ عاء المدّ ويكون بذلك إدّ 

  ه.لذا يتّجه ردّ  ،صالات تونسمنهما في الإضرار ϵتّ إمعاʭ و التقاضي  حقّ  لمن جانبهما في إستعما
عن الإدّعاء المتعلّق ϵستغلال إتّصالات تونس لمركز الهيمنة التي هي عليه من خلال ترويج  -ب

  المزدوج عبر شركة توب ʭت التابعة لها:SMART ADSLالعرض 
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على سوق الهاتف القار  "إتّصالات تونس"عيتان أنّ الوضع الحالي يتميّز đيمنة إعتبرت المدّ   
وهو ما يشكّل  ،لين المنافسينوالأنترʭت القارة عبر إحتكارها للبنى التحتية ورفضها إقتسامها مع المشغّ 

 "توب ʭت"في جانبها إستغلالا فاحشا لمركز الهيمنة خصوصا بعد إقتناء كامل رأس مال شركة 
  يها في قضية الحال.موضوع تشكّ  SMART ADSLوقيامهما بتسويق عرض 

-ēقيام  الشاكيتان إدّعت "إتّصالات تونس"ممارسات منافية للمنافسة من طرف  مالتأكيد ما إعتبر
 "توب ʭت"الوكالات التجارية لإتّصالات تونس ʪلتأثير على الحرفاء لتوجيهه عنوة ومرغما إلى المزوّد 

  بشبابيك الوكالات عبر آلية الشباك الموحّد. المستقرّ 
عية الأولى أن طعنت لدى الهيئة الوطنية للإتّصالات في شرعية العرض سبق للمدّ جواʪ فقد   

ه سلوكا منافيا لقواعد المنافسة المشروعة وللضوابط القانونيّة معتبرة إSMART ADSL  ّʮالتجاري 
تبينّ للهيئة مطابقة العرض المذكور للتراتيب ، غير أنهّ والتنظيميّة الموضوعة من قبل الهيئة وطلبت سحبه

  المعمول đا فحظي بمصادقتها.
دي خدمات الأنترʭت في تسويق من الوهلة الأولى إلى تشريك جميع مزوّ  "إتّصالات تونس"سعت  -

 23عية الثانية وذلك بواسطة المراسلة الموجّهة لها بتاريخ العرض التجاري المشار إليه بما في ذلك المدّ 
بدرجة أقل ēمة الإستغلال المفرط  "توب ʭت"بدرجة أولى وشركة  نهاوهو ما ينفي ع، 2015أكتوبر 

  لمركز الهيمنة.
المسلّم به أنّ الإشتراك بخدمات الأنترʭت عبر الخطوط الطرفية الرقمية  ه منفإنّ  ،ومن جهة أخرى-

وهو شرط مبدئي يجعل الحريف  ،من قبل إتّصالات تونس اللامتوازية يتطلّب تركيز خط هاتفي قارّ 
   يتسنى له الإنتفاع ʪلخدمة من خلال أحد مزودي الأنترʭت.أمام حتميّة الإشتراك لديها حتى

دي أفرزت هذه الطريقة للإشتراك في هذا النوع من الخدمة قاعدة مشتركة بين إتّصالات تونس ومزوّ -
تجسيد ذلك من خلال عقود  فطبيعي أن يتمّ  ،ص لهم  في ممارسة هذا النشاطخدمات الأنترʭت المرخّ 

  صالات تونس ومزود خدمة الأنترʭت والحريف).(إتّ  إشتراك تنظم العلاقة الثلاثية
وفي إطار حرصها على الإستجابة لتطلّعات  ،في ظل التطوّرات التي يشهدها قطاع الإتّصالات-

مزوّد خدمة الأنترʭت وإختصارا للإجراءات المتعلّقة بعمليّة الإكتتاب لدى إتصالات تونس و  ،الحرفاء
إرϦت إتّصالات تونس توحيد هذه الإجراءات وإختصارها من خلال  ،أو إجراءات الفوترة والخلاص

العرض التجاري ʪلشراكة مع مزوّدي خدمات الأنترʭت الراغبين في الإنضمام إليه وذلك من خلال 
  إعتماد إجراءات مبسّطة.
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عيتين من إʬرة مجانيّة ولا يمكن التسليم من خلالها بممارسات منافية لقواعد لا تخلو إدّعاءات المدّ  -
بقواعد المنافسة المشروعة  "صالات تونسإتّ "المنافسة النزيهة في غياب الدليل القاطع على إخلال 

   .أو أدخلت إضطراʪ على سوق الإتّصالاتعليهما والشرعيّة أو نتج عن طريقة التسويق ضررا 
عية وعدم رغبتها في الإنضمام لمثل هذه العروض رغم إعلامها đا من قبل الشركة المدّ  إنّ عزوف-
  بعها لا غير.أمر يعود ʪلنظر لها وʪلسياسة التجارية التي تتّ  "صالات تونسإتّ "
 ،لعرض الحال "أوريدو تونيزي"فقد إنضمّ المشغّل  ،كدليل آخر على عدم صحّة هذه الإدّعاءات  -

له ترويج مثل هذه العروض بحكم إتمام عمليّة إنصهاره مع مزوّد  لين المنافسين الذي يحقّ وهو من المشغّ 
  .Tunetخدمة الأنترʭت 

م رسّ المعلى عريضة الدعوى  في الردّ "توب ʭت"المدير العام لشركة  وبعد الإطّلاع على مكتوب     
  :ما يلي فيه ʪلخصوصجاء الذي و  2016أكتوبر  20بكتابة اĐلس بتاريخ 

  من ʭحية الإختصاص: -1
ة صالات المستثناة قانوʭ من نظام حريّ في مجال خدمات الإتّ  "توب ʭت"تدخل الخدمات التي توفّرها 

المنافسة إعادة تنظيم من قانون  2الأسعار الخاضعة لقاعدة العرض والطلب على معنى الفصل 
  والأسعار.

من مجلة الإتصالات بمراقبة إحترام  63ع الهيئة الوطنية للإتّصالات عملا ϥحكام الفصل المشرّ  خصّ -
الإلتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الإتّصالات والنظر في النزاعات المتعلقة 

من ضبط الأسواق المرجعية لخدمات الإتّصالات ʪلجملة  هامكّنوقد  ϵقامة وتشغيل الشبكات
صالات قصد إدخال التعديلات الضروريةّ لضمان والتفصيل وتقييم وضع المنافسة في سوق الإتّ 

تكون ، وبناء عليه المنافسة المشروعة على مستوى النفاذ والبيع ʪلجملة والتفصيل لخدمات الإتّصالات
  ر مجلس المنافسة ومن إختصاص الهيئة الوطنية للإتّصالات.الدعوى الراهنة خارجة عن أنظا

  
  من ʭحية الأصل: -2
ة عبر ēيمن على سوق الهاتف القار والأنترʭت القارّ  "إتّصالات تونس"عيتان أنّ عي المدّ تدّ -

إلى  عنوة لتوجيههمإحتكارها للبنى التحتية وقيام الوكالات التجارية التابعة لها ʪلتأثير على الحرفاء 
  المستقر بشبابيك الوكالات عبر آلية الشباك الموحّد. "توب ʭت"المزوّد 

  ما من شأنه أن يثبته في خصوص توجيه أيّ  ده من كلّ إنّ ما ذكر لا يمكن أن يستقيم مطلقا لتجرّ -
قام بتشريك جميع  "صالات تونسإتّ "ل فضلا عن أنّ المشغّ  ،"توب ʭت"كان من الحرفاء عنوة إلى 



 

10 
 

دي خدمات الأنترʭت في تسويق العرض التجاري المشار إليه بما في ذلك المدعية الثانية،الأمر مزوّ 
شبهة الإستفادة من الإستغلال المفرط لمركز هيمنة أو ما شابه  "توب ʭت"الذي ينفي عن شركة 

   .عيتانعيه المدّ ذلك كيفما تدّ 
حيد الإجراءات بخصوص الإشتراك والفوترة والخلاص وإختصارها بتو  "إتّصالات تونس"ل قام المشغّ -

دي خدمات الأنترʭت الراغبين ʪلشراكة مع كل مزوّ  SMART ADSLمن خلال العرض التجاري 
علما وأنّ الحريف  ،وذلك من خلال إعتماد إجراءات مبسّطة ،عيةفي الإنضمام إليه بما فيهم المدّ 

  عية كذلك.والمدّ  "قلوʪل ʭت"و "هيكزاʪيت"و "توب ʭت"ʪلشبّاك الموحّد له الخيار بين خدمات 
التي  "توب ʭت"عية ضمن عريضة الدعوى إشارة إلى منتوجين ʫبعين مباشرة لشركة أوردت المدّ -

موضوع هذه الدعوى وهما ل ولا ʪلعرض مشغّ  قهما بشكل لا علاقة له مطلقا ϥيّ تسوّ 
  .Antivirus et control Parentalالمنتوجين:

وقد  ،صالاتإنّ العرض موضوع هذه الدعوى وقعت المصادقة عليه من قبل الهيئة الوطنية للإتّ -
كل المعايير القانونيّة والترتيبية المنظمة للقطاع معتمدة على معايير شفافة   "توب ʭت"شركة إحترمت 

ب القضاء بعدم سماع و طلالمف عيةوبناء على تجرّد مزاعم المدّ  ،رفيتها وسرعة تفاعلهاونزيهة وعلى ح
  الدعوى.

أورنج "ʭئب شركة أورنج تونيزي "أورنج"وشركة وبعد الإطّلاع على مكتوب الأستاذ لطفي غليس     
  ʪلخصوص:لاحظ فيه الذي و  2016ديسمبر  23م بكتابة اĐلس بتاريخ رسّ الم "تونيزي أنترʭت

ل في تقييم وضعية السوق وتصحيح الإخلالات التي يمكن تتمثّ الوطنيّة للإتّصالات إنّ مهمّة الهيئة -
  أن تشوبه وهو مناط دورها التعديلي دون أن يكون لها صلاحية تحديد السعر مباشرة.

وفقا للفصلين لين في القطاع ة تسليط عقوʪت على المتدخّ إنّ للهيئة الوطنية للإتّصالات إمكانيّ -
ة لا تتجسّم إلاّ من أجل إلاّ أنّ هذه الإمكانيّ  ،2001لسنة  1صالات عدد من قانون الإتّ  74و73

وهو عين ما قرّرته الهيئة في  ،مخالفة المعنيين للأحكام التشريعيّة والترتيبية المتعلقة بمجال الإتّصالات
  المظروف نسخة منه ʪلملف. 211نطاق قرار التدابير الوقتيّة عدد 

من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار إلى كلّ  5إنّ إختصاص مجلس المنافسة يمتدّ وفق الفصل  -
تمسّ بحرية المنافسة مهما   الممارسات المخلّة ʪلمنافسة التي لها Ϧثير على التوازن العام للسّوق أو التي

  كانت طبيعتها أو مصدرها.
في ما يتعلق برفض إتصالات تونس تمكين شركتي أورنج تونيزي "أورنج"و أورنج تونيزي أنترʭت 

  من الإقتسام المشترك للحلقة المحلية: 
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القرارات والأوامر والتنابيه الموجّهة لها وأمضت ʪلفعل  عى عليها الأولى إلى نصّ لئن أذعنت المدّ   
فإĔّا لم تذعن إلى روح النصوص المذكورة ولم  ،2014في شهر جوان  "أورونج تونس"فاقية مع شركة إتّ 

لتوية لمنعها من الدخول لمرحلة الإستغلال الفعلي وذلك عبر المتتوقّف عن إستنباط كل الطرق 
  :وسيلتين إقصائيّتين

  الإقصاء عبر ēميش مسألة ضمان جودة وسرعة الخدمة:    -1
إلى أجل غير مسمّى في الإشتراك في خدمة الإنتفاع ʪلحلقة المحليّة عية ϵرجاء قرارها المدّ  تمسّكت 

ويكفي  ،حال أنّ قاعدة البياʭت المتعلقة ʪلمناطق المهيأة فنيا لإسداء الخدمة معروفة ومعلومة لديها
ات تحيينها لكي تتمكنا من إبلاغ الحريف فورا ϵمكانية شرائه للعرض من عيتين đا وبمستجدّ المدّ  مدّ 

ضرورة أنّ التطبيق السليم والنزيه لقاعدة الإستغلال المشترك للبنية  ،ب له في أتعابعدمه دون التسبّ 
  التحتية وللحلقة المحلية تفترض قانوʭ ذلك.

أيضا أن تكون قرارات قبول أو رفض مطلب النفاذ  "صالات تونسإتّ "عى عليها شركة رفضت المدّ -
   .فالكلمة الفصل تبقى لها وحدها دون رقيب ،لة وشفافة بدرجة كافيةمعلّ 
ودواعي التحفّظ والتشكيك في حسن  ،SLAعى عليها كذلك الإلتزام بجودة الخدمة رفضت المدّ -
بل هي وليدة وقائع ملموسة وجدت صداها في  ،وإنطباعات ذاتيةد تخمينات ليست مجرّ  تهانيّ 

في محاولة تحويل وجهته التجارية وغصبه على  "أورونج"عية شركة الشهادة الصادرة عن أحد حرفاء المدّ 
  .عيتينإقتناء عرض المدّ 

  
  
  :الإقصاء عبر التعريفة -2

فإنّ مرجع التعامل بين طرفي النزاع هو العرض التقني والمالي للبيع  ،بصرف النظر عن وجود الإتفاقية
  ʪلجملة المصادق عليه من الهيئة الوطنية للإتّصالات والتي تكون تعريفاته موجّهة حتما نحو الكلفة.

إلاّ في شهر  2014عرضها المالي ʪلنسبة إلى سنة  "صالات تونسإتّ "عى عليها شركة م المدّ لم تقدّ -
كما لم   ،وهو ما يفقده كل جدوى تطبيقيّة عن السنة المعنية ،أي في آخر السنة تقريبا 2014 نوفمبر

فإنّ الإشكال الحقيقي لا يكمن في تعريفات  ،. ومن جهة أخرى2015م عرضا ماليا عن سنة تقدّ 
عليها على عى صل بعروض التفصيل التي تقترحها المدّ الجملة المصادق عليها من الهيئة بقدر ما هو يتّ 

العموم والتي تحرص كل الحرص على أن تكون قاطعة لكل إمكانية تنافسيّة ʪلنسبة لبقيّة المشغّلين 
ʭفأسعار التفصيل التي تعتمدها لا تقبل أي عرض مماثل  ت،ومزوّدي خدمات الأنترRéalisabilité.  
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ال على ذلك موضوع دعوى الحال يعتبر أحسن مث 4Méga Smart ADSLإنّ العرض المزدوج -
 165.6( 224400و "أورونج تونيزي"فثمن كراء الخط بتقنية الحلقة المحلية يتكلف سنوʮّ على شركة 

  مصروف قطع الخط. 23800 مصروف تفعيل الخط 33000ومعلوم سنوي لإتّصالات تونس  ادينار 
وليكون تسويق هذا الخط تنافسيا ʪلنسبة للمدعيتين يجب أن لا يتجاوز ثمن عرضهما له على 

في الشهر أسوة بما هو معمول به من المدعيتين بعنوان بيع ʪلتفصيل للعموم مع  29000حرفائهما 
  إسناد إنتفاع بشهر مجاني ʪلنسبة لكل إنخراط سنوي مثلهما تماما.

عيتين ومن إعادة تسويقه لدى السنوي الصافي من عمليّة إقتناء العرض من قبل المدّ إنّ المتحصّل -
في الشهر الواحد إضافة إلى كلفة  8000أي بمعدّل  )224400 - 319000( 96600العموم يبلغ 

 معلوم جهاز المودام الواجب إقتناؤه من المدعى عليهما لتفعيل الخدمة لدى الحريف النهائي.
ب بذمّتهما خسارة جسيمة ϵعتبار أنّ التعريفة يرتّ  د8000عيتين على بيع الخدمة بمبلغ دّ إنّ إجبار الم-

وهي تعريفة مصادق  ،د9600دين بـ ة المزوّ ق لدى بقيّ ميقا تسوّ  4ق الشهرية العادية لنفس سعة التدفّ 
ومن هذا  .الكلفة المشتركةعليها من الهيئة الوطنية للإتّصالات ϵعتبارها Ϧخذ بعين الإعتبار مستوى 

لما في ذلك من  %16المزوّد تخفيض صادم وفوري في تعريفته بـ  ل أوالمنطلق لا يمكن أن يتحمّل المشغّ 
  سة.وازن الإقتصادي للمؤسّ ضرر بوضعيته المالية وإنخرام في التّ 

  
العرض  ترويجفي الرد عن الدفع المتعلق ϵستغلال إتّصالات تونس لمركز الهيمنة من خلال  -

  عبر شركة توب ʭت التابعة لها. Smart ADSL المزدوج

تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة الوطنية للإتّصالات ʪدرت ʪلقيام بما  ،عى عليهاخلافا لما جاء في رد المدّ   
عى عليها الأولى شركة ت التنبيه على المدّ فتولّ  ،من خطورة الممارسات المنتقدة في سلطتها قصد الحدّ 

قرينة إضافية  يوه ،بضرورة إيقاف العمل فورا بطريقة البيع عبر الشباك الموحّد "إتصالات تونس"
ة بسعر المشاكل الحافّ ن فضلا ع ،عى عليهماعلى خطورة أسلوب التسويق المعتمد من المدّ  لّ أخرى تد
  العرض.

كما لم تذعن من قبل للقرار الصادر عن مجلس المنافسة ،عى عليها الأولى طبقا للتنبيه ولم تذعن المدّ 
بمليون ومائتي ألف والذي سلّط عليها خطيّة ماليّة  101242تحت عدد  2013أكتوبر  18بتاريخ 

  دينار من أجل الممارسات المخلة ʪلمنافسة والمتعلقة بمجال الدعوى الراهنة.
عى عليها الأولى من سعيها لتشريك جميع مزوّدي خدمات الأنترʭت في وفي خصوص ما إدّعته المدّ -

اك في العرض في عيتين الإشتر يكفي هنا التذكير Ĕّϥا ولئن إقترحت على المدّ  ،تسويق العرض التجاري
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أي بعد  2015أكتوبر  28فإĔّا قامت بترويجه لدى العموم ولخاصة نفسها في ، 2015أكتوبر  23
وهو ما يدلّ على أنّ  ،دين ʪلجملةلين والمزوّ خمسة أʮم فقط من عرض الإشتراك المزعوم على المشغّ 

   .العمليّة كانت في الحقيقة مناورة في كسب السبق وفرض الأمر الواقع
 سبتمبر 14بتاريخ  م بكتابة اĐلسالمرسّ  وبعد الإطّلاع على الرأي الفني للهيئة الوطنية للإتّصالات   

  والذي ورد به ʪلخصوص ما يلي: 2016
ر جودة تكنولوجيات الجيل الجديد للهاتف الجوال التي أصبحت توفّ التطوّر الهام الذي شهدته إنّ   

ا تكاد تضاهي جودة خدمات الشبكات الثابتة ق عالي وعالي جدّ خدمات عالية ذات تدفّ 
لا  ،غير أنهّ وفي إنتظار نتائج دراسة تحليل السوق الذي إنطلقت الهيئة بعد في إنجازها ،للإتّصالات

صالات ذات الة ʪلنسبة لسوق الإتّ ستبدال الخدمات الثابتة بتلك الجوّ يمكن الإقرار بثبوت خاصية إ
  وʪلتالي جمعهما بنفس السوق. ،التدفّق العالي بتونس

 2014تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "أورنج تونس" أصبحت منذ سنة  ،وبخصوص الكابل البحري  
 ʮّلإشتراك مع شركة "أوريدو تونس" كابلا بحرʪ تمتلكDidon  لنفاذ إلى الشبكةʪ خاصا يسمح لها

لم يعد ʪلإمكان منذ ذلك  وʪلتالي ،الدولية على غرار الكابل البحري الراجع ملكيّته لإتّصالات تونس
  ل المهيمن في هذا اĐال. ʪلمشغّ  "صالات تونسإتّ "التاريخ تصنيف 

يتّجه  ،جة ʪلسوق الوطنيّة والمتعلّقة ʪلنفاذ إلى شبكة الأنترʭتالعروض التجارية المروّ وص وبخص   
 ،جة ʪلسوق الوطنيّة والمتعلّقة ʪلنفاذ إلى شبكة الأنترʭتالتأكيد على تعدّد العروض التجارية المروّ 

 ADSLالخطوط الرقمية اللامتوازية الإلى الأنترʭت بواسطة النفاذ فيمكن على سبيل المثال أن يكون 
أو عبر خطوط  VSATأو أن يكون عبر الخطوط اللاسلكية وأيضا عبر الأقمار الاصطناعية 

مع الإشارة إلى أنّ عروض الربط عن طريق الخطوط  ،Les Lignes Spécialiséesصالات خاصّة اتّ 
أمّا ʪلنسبة  . المستعملين المهنيينهة ʪلأساس إلىمار الصناعية هي عروض موجّ قالخاصّة وعن طريق الأ

ا متوازية يعدّ من أكثر الطرق المتداولة محليّ فإنّ النفاذ عبر الخطوط الرقمية اللاّ  ،للمستعمل الخاصّ 
   .مقارنة ببقيّة طرق النفاذ الأخرى

  وبعد الإطلاع على ما يفيد توجيه تقرير ختم الأبحاث إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة.    
على تقرير ختم  في الردّ "إتصالات تونس"لشركة وبعد الإطّلاع على تقرير المستشار القانوني العام     

  فيه ʪلخصوص:جاء والذي  2018أفريل  13م بكتابة اĐلس بتاريخ المرسّ و الأبحاث 
  عن الدفع المتعلق بعدم الإختصاص الحكمي للمجلس:-
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الهيئة الوطنية للإتّصالات ʪلنّظر في النّزاعات المتعلقة من مجلة الإتّصالات  63أحكام الفصل خصّت 
صالات ومزوّدي لي شبكات الإتّ تسليط عقوʪت على مشغّ ϵقامة وتشغيل وإستغلال الشبكات وب

قة بميدان إخلالهم ʪلأحكام التشريعيّة والترتيبيّة المتعلّ  تصالات المخالفين الذين ثبخدمات الإتّ 
  صالاتالإتّ 

ع الممارسات المخلة ʪلمنافسة صالات بتتبّ تختص الهيئة الوطنية للإتّ  ،خلافا لما ورد بتقرير ختم الأبحاث
صالات بناء على السلطات المسندة لها والتي تمكّنها من تسليط عقوʪت على مشغّلي في قطاع الإتّ 
لأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة لصالات المخالفين دي خدمات الإتّ صالات ومزوّ شبكات الإتّ 

  .صالاتبميدان الإتّ 
ϵختصاصها  وأقرّتالدعوى،وقد سبق تعهّد الهيئة الوطنية للإتّصالات ϵيقاف تسويق العرض موضوع 

  صالات والنصوص التطبيقية ذات العلاقة.الحكمي كيفما حدّدته مقتضيات مجلة الإتّ 
   ʪلقبول.يكون الدفع بعدم إختصاص اĐلس حرʮّ ناء على ذلك بو 
  :من ʭحية الأصل-
المفرط لوضعية  "صالات تونسإتّ "وإستغلال  Smart ADSL عن الفرع المتعلق بترويج عرض-أ

  :الهيمنة
ة للعرض دون عرضها على مصادقة تغيير الحصائص التجاريّ  "إتّصالات تونس"ق بتعمّد في ما يتعلّ -

ح على و ت بوضللدرس نصّ  ة التي تمّ عرضها على الهيئةالإشهاريّ الوثيقة  فإنّ  ،صالاتالوطنية للإتّ الهيئة 
  تهاي بموافقضوالذي يقرّ ϥنّ عرض الحال ح 2015الصادر في أكتوبر  هافضلا عن قرار  ،هذا الإمتياز

وقد تقيّدت  ون غيرهق دإليها مع توصية وحيدة بحذف الإمتياز المتعلق بسعة التدفّ كيفما تمّ تقديمه 
ة المصادق عليها بتوصية الهيئة وقامت بتسويق العرض حسب الخصائص الجوهريّ  "إتّصالات تونس"

  قة بنفس العرض.المتعلّ  259وهو ما تمّ إقراره بموجب القرار الصادر في القضية عدد 
دي خدمات لمزوّ ه بفرض إستعمال التسمية والعلامة التجارية على العرض الموجّ في ما يتعلق  -

قة بتسويق العرض الراهن دون عية الثانية للإتفاقية المتعلّ يتّجه التأكيد على أنّ إمضاء المدّ  ،الأنترʭت
كما أنّ قيامها بتسويق العرض تسمية   ،التجارية للعرضتحفّظ في خصوص حريةّ إختيار التسمية  أيّ 

ADSLONE غير طريقه.واهيا ومجرّدا وفي  حسبما ورد بتقرير ختم الأبحاث يجعل من الإدّعاء  
د ʪلتأثير على الحرفاء وتوجيههم عنوة إلى مزوّ  "صالات تونسإتّ "ق بوجود أدلّة على قيام في ما يتعلّ -

إعتمد تقرير ختم الأبحاث  فإنّ  ،عبر إستغلال آلية الشبّاك الموحّد "توب ʭت"خدمات الأنترʭت 
  ولنفسها.عيتين بنفسها على حجج كونتّها المدّ 
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لا يمكن للعناصر المتقدّمة أن تؤسّس لما إصطلح على تسميته بوجود "مؤشرات ومؤيدّات متظافرة" -
عية بطريقة غير د لجلب حرفاء المدّ اك الموحّ ϵستغلال خدمة الشبّ  "صالات تونسإتّ "على قيام شركة 

مفرطا لوضعية الهيمنة لهذه الممارسات على فرض وجودها أن تشكّل إستغلالا كما لا يمكن ،مشروعة
   .التي تتمتّع đا

إلى تقرير ختم الأبحاث فقد إنتهى  :"إتّصالات تونس"في خصوص تسليط عقوبة مالية على -ب
نّ الحال أو من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار  43تسليط عقوبة مالية طبقا لأحكام الفصل 

وهو أمر يفترض وجود ممارسات إقصائية لا  ،تطلّب أساسا توفّر ركن العمديتسليط العقوبة المذكورة 
أو قد تكون في صورة عية يمكن إثباēا بمجرّد معاينة تصريحات أو إدّعاءات بتصرّفات صادرة عن المدّ 

  ."صالات تونسلإتّ "ثبوēا صادرة بصفة فردية أو تلقائية لا تعكس موقفا رسميا 
م المرسّ و على تقرير ختم الأبحاث  وبعد الإطّلاع على مكتوب الأستاذ لطفي غليس في الردّ      

  :ما يلي والذي لاحظ فيه ʪلخصوص 2018ماي  4بكتابة اĐلس بتاريخ 
ة ومخلّ  يةإتصالات تونس" أتت ممارسات إقصائ"ثبت من تقرير ختم الأبحاث أنّ المدعى عليها شركة -

د المرتبطة به عضوʮ وماليا والمستقر في وكالاēا عنوة ومرغما على المزوّ  الحريف وذلك بتوجيهʪلمنافسة 
  .عبر آلية الشباك الموحّد وعبر فوترة واحدة تشمل العرضين في نفس الوقت "توب ʭت"وهي شركة 

السواء على  على حدّ  عى عليهماختم الأبحاث عيّنة من حالات تعكس مدى إصرار المدّ  ورد بتقرير-
للقوانين العامة المدنية أو  المشروعة ولحماية المستهلك أوحتى مخالفة جميع القوانين المؤطّرة للمنافسة

 ىس على عقد إنخراط لدبينهما إلى قطع خط الحريف المؤسّ   هاتين الشركتين بتواطئإذ تتولىّ  ،الجزائية
عى عليها الثانية هويتّه دون علمه بقائمة منخرطي المدّ عية شركة"أورونج تونيزي أنترʭت" وإدراج المدّ 

  .Smart ADSLشركة "توب ʭت" وتمتيعه رغم أنفه بعرض 

تعكس مدى إصرارهما على التعدّي على حقوق عليهما  ىعإنّ حدّة الوسائل المستعملة من المدّ -
أخرى فات سبقتها ʭهيك أنّ هذه التصرّ  ،وهو إستضعاف في Ĕاية الأمر للقانون ،ومصالح منافسيهم

 101242مخلة ʪلمنافسة سبق أن تمّ فيها الحكم من قبل اĐلس لنفس السبب من ذلك القضية عدد 
لقضيّة عدد كذلك الشأن لو  210204والتي تمّ الحكم فيها ʪلإقرار أمام المحكمة الإداريةّ تحت عدد 

121302.  
ة ʪلمنافسة شركة "توب ʭت" ϵعتبارها إنتفعت ʪلممارسات التمييزية والمخلّ  إنّ ما يؤكّد قيام مسؤولية-

ي عناصر عى عليها الأولى على عرض الخدمة مقابل مبلغ مالي جملي لا يغطّ ϵتفّاق مع المدّ إقدامها 
  من توازن القطاع ونزاهة المنافسة في السوق. د) غايتها من كل ذلك المسّ  29.000( هاتكاليف
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ين من جراّء الأسعار رغم وقوف تقرير ختم الأبحاث على إنتفاء كل قدرة تنافسية لبقية المتدخلّ -
عجزهم التام على وعلى  Smart ADSLفي عرض عى عليهما مفرطة الإنخفاض المعتمدة من المدّ 

 5إلى  2015أكتوبر  26وجود عرض ʪلجملة لمدة تقارب السنة (بداية من  مجاراēا بسبب عدم
فإنهّ لم يعر لمسألة الإنخفاض المفرط لأسعار البيع المتبعة أية أهميّة ولم يرتّب عنها أي  ،)2016أكتوبر 

نتيجة قانونية للدلالة على مسؤوليّة المدعى عليهما عن إفراطهما في إستغلال وضعية الهيمنة التي 
  .ADSLترʭت عبر تقنية عان đا الأولى في سوق الربط ʪلشبكة القارةّ والثانية بترويج التزوّد ʪلأنتتمتّ 

هيمنة مخلة أيضا في وضعية  ة ما سبق بيانه إعتبار شركة "توب ʭت"، وهي التي توجديتّجه والحال-
من  ʪ5لإلتزامات المحمولة عليها بما يشكّل في جانبها كذلك ممارسة مخلة ʪلمنافسة عملا ʪلفصل 

من نفس  43ة عليها طبقا لأحكام الفصل وتسليط خطيّة مالي قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار
  القانون.

ى عليها الأولى لعقوʪت من أجل أفعال مخلة ʪلمنافسة ومتأتيّة عض المدّ تجدر الإشارة إلى سبق تعرّ -
 ،التي عليها في سوق توزيع خدمات النفاذ إلى الأنترʭت القارةمن إفراطها في إستغلال وضعية الهيمنة 

  وهو ما يوفّر في جانبها ركن العود ويعكس مدى إستخفافها ʪلعقوʪت التي طالتها في الماضي.
ى عليها الثانية شركة "توب ʭت" كانت في كلّ مرةّ المنتفعة الوحيدة بنيل السبق في عرغم أنّ المدّ -

عى عليها الأولى شركة الحصري من المدّ تسويق العروض كمزوّد لخدمات الأنترʭت بموجب إتفّاقها 
فإنّ إفلاēا من العقاب في السابق بحجّة أĔّا مزوّدة فحسب شجّعها على أن  "،إتصالات تونس"
من القانون عدد  5دم على ترويج خدماēا ϥسعار مفرطة الإنخفاض دون إعتبار لأحكام الفصل تق

  ق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار.المتعلّ  2015لسنة  36
ϵعتبار شركتي "إتصالات تونس" في شخص ممثلّها القانوني و"توب ʭت" في شخص  القضاء تجّهو -

ف آن 2015  لسنة  36من القانون عدد  5ين ʪلمنافسة على معنى أحكام الفصل ممثلّها القانوني مخلّ 
منهما Ĕϵاء الممارسات المخالفة للمنافسة كتسليط عقوبة مالية رادعة على   أمر لكلّ وتوجيه  الذكر

من  28من نفس القانون مع التنصيص ʪلنفاذ العاجل عملا ʪلفصل  43لّ منهما طبق الفصل ك
  القانون سالف الذكر.

على  في الردّ نيابة عن شركة "توب ʭت" وبعد الإطّلاع على تقرير الأستاذ محمّد ʮسين الجبّار     
ما  والذي لاحظ فيه ʪلخصوص 2018 جوان 25تقرير ختم الأبحاث المرسم بكتابة اĐلس بتاريخ 

  :يلي
  من حيث الشكل:-1
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الهيئة الوطنيّة للإتّصالات من تقييم وضع صالات مكّن التشريع الجاري به العمل في ميدان الإتّ 
والتدخّل بوصفها هيئة تعديلية  المنافسة في ميدان إختصاصها وإدخال تعديلات إن تطلّب الأمر

فكان  ،تعهّد بنفس موضوع هذا النزاعلها السبق ، وقد لضمان منافسة مشروعة ونزيهة بين المتدخّلين
لها على الأقل من ʭحية القانون سبق التعهّد والذي يمنع بمقتضاه من ʭحية إجرائية تعهّد يليه وإن  

  وهذه قاعدة إجرائية لا خلاف حولها ولا يجوز تجاوزها. ،كان ولاية أصلية
ة في ميدان المنافسة، إلاّ أنّ المنافسة في ميدان ʪت جليا أنّ اĐلس وإن كانت ولايته عامّ -

ة أخرى أصدرت الإتّصالات خرجت عن هذه الولاية بنصوص خاصّة وتعهّدت đا هيئة قضائيّ 
هذا النّزاع عن الإختصاص الحكمي Đلس المنافسة ح بخروج قرارات،وإتجّه بناء على ما ذكر التصري

  ورفض هذا المطلب تبعا لذلك.
  من ʭحية الأصل: -2
به يمكن أن يكون دليلا على إرتكاب ما يمكن  يءيبدو من خلال مظروفات هذا الملف أن لا ش-

  أن يكون ممارسات مخلة ʪلمنافسة.
صالات تونس" إنبنى على إنّ ما يمكن أن يؤوّل على أنهّ إخلال ʪلمنافسة من جهة المدعى عليها "إتّ -

ة من إثباʫت كتابيّ دة لعدم وجود ما يدعمها مجرّد شهادات لحرفاء جاءت من الناحية القانونية مجرّ 
  ووʬئق من عقود وغير ذلك.

لا وجود تماما في الملف لأي شيئ يمكن أن ينسب للمدعى عليها شركة "توب ʭت" كممارسات  -
  مخلة ʪلمنافسة وإتجه بناء عليه التفضّل برفض المطلب. 

وبعد الإطّلاع على تقرير مندوب الحكومة المتضمّن ملاحظاته حول تقرير ختم الأبحاث والمرسم       
ما ورد بتقرير ختم الأبحاث في القضية الراهنة أيدّ فيه والذي  2018أفريل  30بكتابة اĐلس بتاريخ 

من أجل التعسّف في إستغلال وضعيّة الهيمنة طبقا لأحكام  "إتّصالات تونس"قترح إدانة شركة إو 
  الفصل الخامس من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

ق ϵعادة المتعلّ  2015سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36وبعد الإطلاع على القانون عدد       
  تنظيم المنافسة والأسعار.

ق بضبط التنظيم الإداري المتعلّ  2006فيفري  15خ في المؤرّ  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد       
  والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.

  وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة ʪلملفّ.     
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ليوم  نةاستدعاء الأطراف ʪلطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّ  وبعد الإطلاع على ما يفيد    
 تلت المقرّرة السيّدة كوثر الشابي ملخّصا من تقرير ختم الأبحاث،وđا  ،2018جوان  28 الخميس

 "أورونج تونيزي أنترʭت"و "أورونج تونيزي"عيتين شركتي المدّ وحضر الأستاذ لطفي غليس نيابة عن 
ه نيابة وحضر السيّد محمّد مدلّ  ،ختم الأبحاث وتمسّك بردوده الكتابيّة وخاصّة بتقرير الرد على تقرير

ة البرجي وحضرت الأستاذة سارّ  التي قدّمتها الشركة، وتمسّك بتقارير الردّ  "إتّصالات تونس"عن شركة 
وتلت مندوب الحكومة  ،وتمسّكت "توب ʭت"نيابة عن زميلها الأستاذ ʮسين جبّار في حق شركة 

  السيّدة كريمة الهمّامي ملحوظاēا المظروفة نسخة منها ʪلملف.
  

  .2018جويلية  12إثر ذلك قرّر اĐلس حجز القضية للمفاوضة والتصريح ʪلحكم بجلسة يوم    
  

  وđا وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:
  الإختصاص: من حيث

لنّظر في الدّعوى لمجلس المنافسة  عدم إختصاصا بمالمدّعى عليه تينالشّرك احيث دفع ʭئب
فضلا  ،إلى الهيئة الوطنيّة للاتّصالات طبقا لأحكام مجلّة الإتّصالات رجع ʪلنّظريوϥنّ النّزاع الراّهنة 

  الشّأن قرارات وأحكام متضاربة.في أن تصدر  معه يخشىبما  عن سبق تعهّد هذه الأخيرة بذات النزاع
الهيئة تختصّ المخلّة ʪلمنافسة، في حين  الممارساتجميع تتبّع بمجلس المنافسة ينفرد وحيث 

في الحدود التيّ لا تنال من و نظر في كلّ ما يتّصل ʪلقطاع الراّجع إليها ʪلنّظر ʪلالوطنيّة للاتّصالات 
  لس المنافسة.Đ الأفقي ختصاصالا

الأنشطة  ضمنة ندرجم وتصرّفات أعمال على الدّعوى الراّهنةطالما تسلّطت وحيث 
 في الممارسات يتعلّق ʪلنّظر موضوعهاوكان  بسوق خدمات الأنترʭت، العلاقة ذات الاقتصاديةّ

 والتي والأسعار المنافسة إعادة تنظيمقانون  من ʪ 5لفصل الوارد النّحو على المنافسة بقواعد المخلّة
والبتّ في تلك ، فإنّ الإختصاص ʪلنّظر المنافسة مجلس إلى بشأĔا النّظر اختصاص المشرعّ أوكل

  .سواه دون المنافسةلس Đيكون معقودا الأعمال والتصرّفات 
ي مجلس سبق تعهّد الهيئة الوطنيّة للإتصالات بنفس النزاع لا يشكّل سببا لتخلّ أنّ وحيث 
الوطنيّة تلف عن دور الهيئة هذا الأخير يخأنّ دور ضرورة  ،ظر في القضية الراهنةلنّ المنافسة عن ا
هيئة بوصفها هذه الأخيرة دور حيث يقتصر  ،من حيث البحث والتمشي والنتيجةللإتّصالات 
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 ختصاصالازاع في الحدود التيّ لا تنال من النّ ذات النظر في كلّ ما يتّصل ب،على تعديل قطاعيّة
  .في مجال البتّ في الممارسات المخلّة ʪلمنافسة لس المنافسةĐ الأصيل

  من حيث الشّكل:
قبولها الأمر الذّي يتعينّ معه حيث قدّمت الدعوى ممّن له الصّفة والمصلحة وفي الآجال القانونيّة.   

  من هذه النّاحية.
  من حيث الأصل:

  ة:دراسة السوق المرجعيّ تحديد و أوّلا:
ة. ويخضع توفير خدمات الأنترʭت في تونس عبر ة في سوق الأنترʭت القارّ المرجعيّ تتمثّل السوق      

صالات تونس) للبنية التحتية ر تقني يكمن في إمتلاك المشغل التاريخي (إتّ الشبكة النحاسيّة إلى تصوّ 
  دمات الأنترʭت:لخ نيدخمس مزوّ عبر  التي تسمح ϵسداء خدمات النفاذ

  النفاذ لشبكة الأنترʭت:سوق توزيع خدمات 
وفي ما  ،دسوقا تنافسيّة ينشط đا أكثر من مزوّ  تعدّ سوق توزيع خدمات النفاذ لشبكة الأنترʭت     

  يلي الشركات المتدّخلة في هذه السوق:
  صالات تونس كافة رأس مالها.تمتلك إتّ توب ʭت: -1
ا لمزود الأنترʭت مباشرة بعد إدماجها كليّ أصبحت تتمتّع ϵمكانيّة توفير خدمة :أوريدو تونس-  2

  خدمات الأنترʭت:"توʭت" سابقا.
إنتصبت في السوق بعد إبرام شركة "أورنج تونس" لعقد الشراكة مع مزوّد أورنج تونس أنترʭت : -3

  ة كل شركة.خدمات الأنترʭت "بلاʭت" سابقا مع المحافظة على إستقلاليّ 
  .مزوّد مستقل:هكزاʪيت -4
  .مزوّد مستقلقلوʪل ʭت:-5

  الهيئة الوطنيّة للإتّصالات:رصد موفي ما يلي نصيب كل مزوّد في السوق وفقا للمعطيات المستقاة من 
  2017موفى ديسمبر   )2016(موفى أفريل 

 56,1%  % 49.33  شركة توب ʭت 

  %13,6  % 17.40  شركة أورنج تونس انترʭت

 20,56%  % 4.38  شركة أوريدو أنترʭت
 

  %7,4  % 8.05  شركة هكزاʪيت
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  %16,5  % 17.83  شركة قلوʪل ʭت

  %1,9  %3.01  المزودين العموميين لخدمات الأنترʭت

 :المعطيات الفنيّة المستقاة من الهيئة الوطنية للإتصالات-
  العروض التجارية المروجة ʪلسوق الوطنيّة والمتعلّقة ʪلنفاذ إلى شبكة الأنترʭت

فيمكن على  ،جة ʪلسوق الوطنيّة المتعلّقة ʪلنفاذ إلى شبكة الأنترʭتتعدّد العروض التجارية المروّ ت     
أن يكون  أو ADSLسبيل المثال أن يكون النفاذ إلى الأنترʭت بواسطة الخطوط الرقمية اللامتوازية ال

أو عبر خطوط اتصالات  VSATالنفاذ عبر الخطوط اللاسلكية وأيضا عبر الأقمار الاصطناعية 
مع الإشارة إلى أنّ عروض الربط عن طريق الخطوط الخاصّة .Les Lignes Spécialiséesخاصّة 

 ،ين، أمّا ʪلنسبة للمستعمل الخاصّ هة ʪلأساس إلى المستعملين المهنيّ وعن طريق الأقّمار الصناعية موجّ 
فاذ ر الطرق المتداولة محليا مقارنة ببقيّة طرق النّ فإنّ النفاذ عبر الخطوط الرقمية اللامتوازية يعدّ من أكث

   .الأخرى
  تحليل خصوصيّة السوق المرجعيّة مع بيان وضعيّة هيمنة شركة اتصالات تونس عليها:-
 "صالات تونساتّ "وتعتبر شركة  ،مرجعيّة ال سوق النفاذ إلى خدمات تقسيم الحلقة المحليّة سوقتشكّ    

تقديم خدمات النفاذ نفرد بت تيالفهي وʪلتالي  ،ʪعتبارها المالكة لشبكة الهاتف القارّ ل المهيمن المشغّ 
  إلى بقيّة الناشطين.

 : (le dégroupage)مفهوم تقسيم الحلقة المحليّة - 
فإنّ "الحلقة المحليّة هي جزء الشبكة  ،صالاتمن مجلة الاتّ  2حيث وفقا لما جاء ϥحكام الفصل     

صالات بتجهيزات التحويل التي يرتبط đا السلكية أو الراديوية الذي يربط الأجهزة الطرفية للاتّ 
  المشترك".

ل شبكة عموميّة مها مشغّ حيث عرّف نفس الفصل تقسيم الحلقة المحلية Ĕّϥا "خدمة يقدّ و    
ل لتقديم الخدمة ل الأوّ إلى جميع عناصر الحلقة المحليّة للمشغّ  ل آخر قصد النفاذصالات إلى مشغّ للاتّ 

  ل الثاني".مباشرة إلى مشتركي المشغّ 
وحيث أنّ تقسيم الحلقة المحليّة هو ʪلأساس مصطلح تقني أفرزته سياسة تحرير سوق خدمات     

مات الهاتف القار ت سياسة تحرير خدالاتصالات المنتهجة من قبل عديد البلدان في العالم التي تبنّ 
بتمكين المشغلين الجدد من النفاذ إلى الحلقة المحلية للمشغل التاريخي واستغلال مختلف مكوēʭا 
لتوفير عروضهم التجارية للهاتف القار إيماʭ منهم بغياب الجدوى الاقتصادية من تبني منهج تركيز 
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ك للموارد الأساسية في عديد من حلقات محلية خاصّة بكل مشغل وقد Ϧكد خيار الاستعمال المشتر 
  البلدان التي انتهجت سياسة تحرير خدمات الاتصالات القارة في بداية التسعينات. 

صال من حيث وحيث ēدف خدمة تقسيم الحلقة المحلية إلى مزيد تطوير قطاع تكنولوجيات الاتّ      
 أكبر عدد ممكن من المستخدمين صالات ʪلنوعية المثلى مع تمكينالبنية التحتية وتوفير خدمات الاتّ 

  من النفاذ إلى خدمات ذات التدفق العالي.
ن من الحلقة المحلية صالات المتكوّ جزء من الشبكة العمومية للاتّ  يوحيث أنّ شبكة النفاذ ه     

  وتجهيزات التحويل التي يرتبط đا المشترك.
وإلى تقسيم  (Dégroupage total) يف تقسيم الحلقة المحليّة تقنيا إلى تقسيم كليصنّ وحيث      

  .(Dégroupage partiel) جزئي
  *التقسيم الكلي:

ة الحلقة المحلية على ذمّ هذه ل خدمة التقسيم الكلّي للحلقة المحلية في وضع كامل تتمثّ حيث      
علاقة تجارية بين المشترك  ي هذا الوضع التقني إلى غياب وجود أيّ وʪلتالي يؤدّ  ،ل الثانيالمشغّ 

  ل التاريخي.ل الثاني مع المشغّ بشبكة المشغّ 

  *التقسيم الجزئي:

دي وضع الجزء العلوي من الطيف التردّ في مة التقسيم الجزئي للحلقة المحلية دل ختتمثّ حيث     
افة إلى خدمة ʪلإض ،ن من تراسل المعطيات)ل الثاني (الجزء الذي يمكّ ة المشغّ ة على ذمّ للحلقة المحليّ 

التصفية التي تمكّن من فصل الإشارات المتعلقة ʪلخدمات الهاتفية عن تلك التي تتعلّق بخدمات 
 الأنترʭت. 

وحيث أنّ هذا الصنف من التقسيم يبقي على وجود علاقة تجارية بين مشترك المشغل الثاني      
  ل التاريخي.والمشغّ 
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  للاتصالاتالمصدر: الهيئة الوطنيّة 

لت التجربة الأولى للتقسيم وحيث تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنهّ على المستوى التقني كلّ         
   . 2012 فيفري 16 الكلي للحلقة المحليّة لشركة اتصالات تونس ʪلنجاح منذ

  :عناصر كلفة النفاذ إلى الحلقة المحليّة -
المتعلّق بضبط الشروط  2008لسنة  3026من الأمر عدد  3نصّت عليه أحكام الفصل حيث      

وقد أوكلت أحكام هذا الفصل  ،العامّة لاستغلال الشبكات العموميّة للاتصالات وشبكات النفاذ
  صالات.ة تصنيف هذه التكاليف إلى الهيئة الوطنية للاتّ مهمّ 

نها العرض التقني والتعريفي تلك الخدمات يتضمّ  من أهمّ الخدمات التي يجب أنأنّ وحيث      
خدمة توفير المعلومات المتعلقة بحالة شبكة النفاذ ي والجزئي للحلقة المحليّة وكذلك المتعلّقة ʪلتقسيم الكلّ 

ر فيها خدمة تقسيم الحلقة عات التي تتوفّ نة أو ʪلنسبة للموزّ والتي يتمّ توفيرها ʪلنسبة لمنطقة جغرافية معيّ 
خدمة التموقع المشترك التي تمكّن لاضافة إلى ʪ لية وتلك المتعلقة بخطوط الحلقة المحلية القابلة للتقسيمالمح

  ل الثاني من تركيز أجهزته الخاصة بتقسيم الحلقة المحلية. المشغّ 
  العرض: - 

ل شركة الحال تمثّ وقائع وفي  ،ةل المالك للشبكة القارّ حيث ينبع العرض داخل هذه السّوق من المشغّ    
  ة.صالات القارّ ف في شبكة الاتّ ل التاريخي المالك والمتصرّ المشغّ  "صالات تونساتّ "

  الطلب: - 
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حيث ينبع الطلب داخل هذه السوق من طالبي خدمات النفاذ إلى الحلقة المحليّة والراغبين في إسداء    
من بين طالبي  "أورنج تونس"عتبر شركة وت ،ن إلاّ ʪلنفاذ إلى الحلقة المحليّةصالات لا تؤمّ خدمات اتّ 

  كما سبق بيانه.  اأو كليّ  اويمكن أن يكون طلب النفاذ جزئيّ  ،خدمات النفاذ إلى الحلقة المحلية
 الإلتزامات المحمولة على مالك الشبكة القارة: - 

الشبكات لي صالات على أنهّ "يتعينّ على مشغّ ة الاتّ من مجلّ  رمكرّ  38حيث نصّ الفصل    
ʭت لي شبكات النفاذ من استغلال مكوّ لي الشبكات العمومية الأخرى ومشغّ العمومية تمكين مشغّ 

ي والاستعمال المشترك للبنية وموارد شبكاēم المتعلّقة بتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادّ 
  التحتية".

اĐلة الشروط التقنية والمالية  من هذه 36عليها ʪلفصل فاقية المنصوص وحيث تضبط الاتّ    
ʭت وموارد هذه الشبكات، وإن تعذر ذلك، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات بطلب لاستغلال مكوّ 

اذ قرار Ĕائي بخصوص المواضيع المتعلّقة ʪلشروط التقنية والمالية لاستغلال من أحد الطرفين اتخّ 
  ʭت وموارد هذه الشبكات.مكوّ 
صالات ة للاتّ ل المالك للشبكة القارّ صالات تونس بوصفها المشغّ فإنّ شركة اتّ  ،لما تقدّمطبقا وحيث    

ملزمة ʪلسماح لبقيّة مشغلي الشبكات من استغلال موارد الشبكة القارة، كما أĔّا ملزمة ʪلتعاقد مع 
المشترك لموارد الشبكة  ة الاستعمالرة لعمليّ روط التقنية والمالية المؤطّ ل المنافس لضبط مختلف الشّ المشغّ 

  القارة.
  بتطبيق مقتضياته:  "حول إقتسام البنى التحتيّة ومدى إلتزام "إتّصالات تونس-2

في إعداد الإطار التنظيمي قصد تفعيل  2009شرعت الهيئة الوطنية للإتّصالات منذ سنة حيث      
وخدمة النفاذ وتجميع الأنترʭت ذات السعة العالية  (Dégroupage)خدمة تفكيك الحلقة المحلية 

(Bistream)  ل بصفته المشغّ  "صالات تونسإتّ "المعتمدة على شبكة النفاذ النحاسية للمشغّل التاريخي
  صالات القارةّ.لإتّ الوحيد الذي يمتلك البنية التحتيّة لشبكة ا

على خدمات  "صالات تونسإتّ "تتجاوز تعريفة التفصيل الموظفّة من طرف وحيث أنّ تعريفة الجملة   
دمة وقد تجلى ذلك من خلال عروض الجملة المقّ  ،صالات القارةّ المعتمدة على الشبكة النحاسيةالإتّ 

ل التاريخي هذه الوضعيّة بكونه أجبر في الفترة التي وقد علّل المشغّ  ،"صالات تونسإتّ "من طرف 
  على إعتماد تعريفات تفصيل أقل من الكلفة. 2011سبقت سنة 
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ة إعادة التوازن بين تعريفات م عمليّ لم تتّ  ،صالات للمنافسةوتزامنا مع فتح سوق الإتّ وحيث      
وذلك على غرار ما  .شغّل التاريخيلين من مجاراة عروض المالجملة والتفصيل حتى يتمكّن بقيّة المشغّ 
  هو معمول به في عديد الدول الأخرى.

تحمّل  2010بعنوان سنة  "صالات تونسإتّ "أعمال التدقيق في القوائم المالية لشركة  حيث أبرزتو      
  ة.   صالات القارّ مليون دينار ʪلنسبة لسوق الإتّ  100بـل لخسارة قدّرت هذا المشغّ 

  إقتسام البنى التحتيّة بعدة مراحل يمكن حوصلتها في فترتين هامتين: مرّ وحيث       
  :2014الفترة الأولى إلى حدود جوان 

على العرض التقني والتعريفي لخدمة النفاذ وتجميع الأنترʭت ذات السعة  2011 سنةت المصادقة تمّ -
  .2011 جويلية 20 المؤرخ في 38عدد الوطنيّة للإتّصالات العالية بمقتضى قرار الهيئة 

بمقتضى قرار الهيئة  ةعلى العرض التقني والتعريفي لتفكيك الحلقة المحليّ  2011 المصادقة سنةت تمّ -
  .2011 أفريل 19 خ فيالمؤرّ   17 عدد الوطنيّة للإتّصالات 

بمقتضى قرار الهيئة  ةعلى العرض التقني والتعريفي لتفكيك الحلقة المحليّ  2012ت المصادقة سنة تمّ -
المحكمة تمّ إيقاف تنفيذه من طرف (. 2012 سبتمبر 27 المؤرخ في 65عدد الوطنيّة للإتّصالات 

في إطار طعنها بدعوى تجاوز السلطة في القرار  "إتصالات تونس"طلب تقدّمت به  الإدارية بناء على
  المذكور.

بمقتضى قرار الهيئة  ةعلى العرض التقني والتعريفي لتفكيك الحلقة المحليّ  2013تمت المصادقة سنة -
  . 2013 جوان13خ في المؤرّ  145  عددالوطنيّة للإتّصالات 

ل التاريخي توجيه تنبيه إلى المشغّ الوطنيّة للإتّصالات ر مجلس الهيئة قرّ  2013ديسمبر  4بتاريخ -
  .2012 سبتمبر 27 المؤرخ في 66 لإلزامه بتنفيذ قرار الهيئة عدد "صالات تونسإتّ "
المذكور  66عدد  هاأمرا يقضي بتنفيذ قرار الوطنيّة للإتّصالات وجّهت الهيئة  2014مارس  26بتاريخ -

في أجل لا يتعدّى  "أورونج تونس"ة المبرمة مع شركة وبضرورة التقيّد التام ϵتفاقية تقسيم الحلقة المحليّ 
فاقية مع شركة للأمر المذكور ϵمضاء الإتّ  "صالات تونسإتّ "وقد أذعنت ،شهرا من ʫريخ هذا الأمر

  .2014 في جوان "أورنج تونس"
   .2014الفترة الثانية إنطلاقا من السداسي الثاني لسنة 

 74إنجاز دراسة لتحديد كلفة الحلقة المحلية وأصدرت قرارها عدد الوطنيّة للإتّصالات تولّت الهيئة -
  دينار.12.280فة النفاذ للحلقة المحلية بـيوتمكّنت من تحديد تعر  2014نوفمبر  17المؤرخ في 
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جانفي  2بتاريخ الوطنيّة للإتّصالات بمقتضى مراسلتها الموجّهة إلى الهيئة  "تونسإتصالات "عبرّت -
ة لمدّ  ēا الهيئة والعمل بمقتضاهاقبولها ʪلتعريفات التي أقرّ  نع 74رغم طعنها في القرار عدد  2016

لى ضوء مراجعة التعريفات المذكورة ع تمّ تعلى أن  ل خطّ سنتين ينطلق سرĔʮا إبتداء من تفكيك أوّ 
  ة التدقيق التي ستنجز من طرف الهيئة.النتائج التي ستفضي إليها مهمّ 

من خلالها الإعتماد  تمّ  "إتصالات تونس"إتفاقية مع  2014شركة "أورنج تونس" في جوان أمضت -
كما دينار   16دة بـوالمحدّ  2013سنة الوطنيّة للإتّصالات إقرارها من طرف الهيئة  على التعريفة التي تمّ 

 ،ةة بتفكيك الحلقة المحليّ شركة "أورنج تونس" من معاينة وزʮرة المواقع المعنيّ  "صالات تونسإتّ مكّنت "
أي مطلب من طرف  "صالات تونسإتّ "لم تتلق شركة  2016 ومنذ ذلك التاريخ وإلى حدود جانفي

فاقية المبرمة بين ت عليه الإتّ شركة "أورنج تونس" في خصوص تفعيل الحلقة المحلية وذلك طبقا لما نصّ 
الوطنيّة للإتّصالات ب تدخل الهيئة إشكال من الطرفين يتطلّ  الطرفين في الغرض كما لم يقع إʬرة أيّ 

  صالات.ة الإتّ ر من مجلّ مكرّ  38 وذلك على معنى الفصل
من "إتصالات تونس" عقد جلسة عمل تحت  "أورنج تونس"طلبت شركة  2016 جانفي 25 تاريخب-

ق موضوعها ʪلنظام المعلوماتي الذي يسمح ʪلتصرف في خدمة تفكيك الحلقة إشراف الهيئة يتعلّ 
عقد ثلاث  تمّ  ،وفي إطار التنسيق لتفعيل خدمة تفكيك الحلقة المحلية. WORKFLOWالمحلية 

   .لين عن الهيئة خلال شهر فيفري وشهر مارس وشهر أفريلجلسات عمل في الغرض تحت إشراف ممثّ 
  الممارسات المثارة:عن 

  :صالات تونس"شركة "إتّ  ʪلممارسات المثارة ضدّ المتعلّق  الفرع الأوّل من الدعوىعن   
 أورونج"شركة  قّ الإعتراف بح ترفض "صالات تونسإتّ "عريضة الدعوى أنّ شركة جاء بحيث       

ة لشبكة ة وفي الولوج إلى الحلقة المحليّ صالات القارّ في إقتسام البني التحتية للإتّ تونيزي "أورونج" 
  .صالات القارةالإتّ 
وتعتبر شركة  ،مرجعيّة ال سوق النفاذ إلى خدمات تقسيم الحلقة المحليّة سوقحيث تشكّ و       
نفرد ت تيالفهي وʪلتالي  ،ل المهيمن ʪعتبارها المالكة لشبكة الهاتف القارّ المشغّ  "صالات تونساتّ "
  تقديم خدمات النفاذ إلى بقيّة الناشطين.ب
لي الشبكات صالات على أنهّ "يتعينّ على مشغّ ة الاتّ من مجلّ  رمكرّ  38حيث نصّ الفصل و       

ʭت لي شبكات النفاذ من استغلال مكوّ لي الشبكات العمومية الأخرى ومشغّ العمومية تمكين مشغّ 
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ي والاستعمال المشترك للبنية وموارد شبكاēم المتعلّقة بتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادّ 
  التحتية".

لة الشروط التقنية والمالية من هذه اĐ 36عليها ʪلفصل فاقية المنصوص وحيث تضبط الاتّ        
صالات بطلب ʭت وموارد هذه الشبكات، وإن تعذر ذلك، تتولى الهيئة الوطنية للاتّ لاستغلال مكوّ 

اذ قرار Ĕائي بخصوص المواضيع المتعلّقة ʪلشروط التقنية والمالية لاستغلال من أحد الطرفين اتخّ 
  ʭت وموارد هذه الشبكات.مكوّ 

ة ل المالك للشبكة القارّ بوصفها المشغّ  ،صالات تونسفإنّ شركة اتّ  ،لما تقدّمطبقا وحيث        
لي الشبكات من استغلال موارد الشبكة القارة، كما أĔّا ملزمة ʪلسماح لبقيّة مشغّ  ،صالاتللاتّ 

مال ة الاستعرة لعمليّ روط التقنية والمالية المؤطّ ل المنافس لضبط مختلف الشّ ملزمة ʪلتعاقد مع المشغّ 
  المشترك لموارد الشبكة القارة.

أنهّ لغاية هذا التاريخ لم  2017ديسمبر  14أفادت المعطيات المستقاة من الهيئة بتاريخ وحيث       
  ة.فعيل الخدمة من طرف الشركتين المعنيّتين بخدمة تفكيك الحلقة المحليّ يتعلّق بتإشكال  قع إʬرة أيّ ت

صالات أنهّ لا وجود لما يفيد قيام شركة الفني للهيئة الوطنية للإتّ وحيث يتبينّ من الرأي      
حرماĔا من  وأة صالات القارّ إقتسام البني التحتية للإتّ من عية دّ الم تمكين برفض "صالات تونسإتّ "

ل لين المخوّ بل تبينّ أنهّ تمّ تمكين المتدخّ  ،ةصالات القارّ ة لشبكة الإتّ ها في الولوج إلى الحلقة المحليّ حقّ 
مجاراة  من وʪلتالي "،صالات تونسلإتّ "رها شبكة النفاذ النحاسية لهم قانوʭ من عروض الجملة التي توفّ 
إذ أصدرت الهيئة قرارين في الغرض  ،ل التاريخي عبر هذه الشبكةعروض التفصيل التي يوفّرها المشغّ 

عية شركة "أورونج تونس أنترʭت"ʪلنسبة للقرار ين بما في ذلك المدّ لين المعنيّ بعد التنسيق مع المتدخّ 
  صالات بما في ذلك المدعية شركة "أورونج تونس":ة للإتّ لي الشبكات العموميّ ومشغّ  ،الأوّل
عرض البيع ʪلجملة ) 2016 أكتوبر 5 بتاريخ 10/2016 يخصّ القرار الأوّل (قرار عددوحيث     

تعريفة الجملة فيه  حدّدتإذ  ،الموجّهة للعموم xDSL لخدمات النفاذ للخطوط المعتمدة على تقنية
مقارنة بتعريفات التفصيل المعتمدة من طرف  ʪلنسبة لهذه الخدمة على أساس هامش الربح،

دي خدمات الأنترʭت ويمكّن هذا العرض مزوّ  .Approche retail minus"صالات تونستّ إ"
ة إختيار المزوّد لخصائص المنتفعين به من توفير خدمات الأنترʭت بصيغة الشباك الموحد ويضمن حريّ 

  .الإسم التجاري ....)-الخدمات الإضافية–الهيئة ق من بين تلك المضمّنة بقرار العرض (سرعة التدفّ 
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نة ʪلملف وجّهتها للهيئة الوطنية في مراسلة مضمّ  "أورونج تونس"وحيث إعتبرت شركة      
لين عرض البيع ʪلجملة موضوع قرار الهيئة سيمكّن بقية المشغّ ϥنّ  2016ماي  5صالات بتاريخ للإتّ 
  ."صالات تونسلإتّ "دي خدمات الأنترʭت من مجاراة عروض التفصيل ومزوّ 
الثانية شركة عية فاقيات التي أبرمها مزوّدو خدمات الأنترʭت ومنها المدّ تمّ تفعيل الإتّ وحيث      

  .في الغرض "صالات تونسإتّ "مع  "أورونج تونس أنترʭت"
 ر الدنيا الواجبلعناصʪ )2017 ماي 8 بتاريخ 11/2017قرار عدد( القرار الثانيوحيث يتعلّق     

 VULA :virtualunbundledتضمينها في عرض الجملة لخدمة التفكيك الإفتراضي للحلقة المحلية
local Access) 

ة التقليديةّ تتميّز خدمة التفكيك الإفتراضي للحلقة المحلية عن خدمة تفكيك الحلقة المحليّ وحيث     
بينما يبقى الجزء  ،البصريةّ من خط المشترك يعتمد على الألياف Collecte الجزء الخاص ʪلتجميعϥنّ 

– veryوتمكّن هذه الخدمة المشغّل المنتفع đا ʪلإعتماد على تقنيات مثل  .المخصّص للنفاذ نحاسيا

hight-bit-rate digital VDSL فق ق أعلى من سرعة التدتوفير خدمات ذات سرعة تدفّ  من
  .ʪADSLلنسبة لتقنية:

بما يفيد مراسلة شركة   اĐلس" بمدّ تونس أورنج"مطالبة شركة التحقيق إطار في تمّ وحيث     
أحجمت غير أĔّا حرفائها للإشتراك في خدمة الإنتفاع ʪلحلقة المحلية  حول حقّ  "صالات تونسإتّ "

 أĔّا لم تتوصّل "صالات تونسإتّ "دت شركة أكّ  ذلك قابلمفي في الغرض، و د مؤيّ  م أيّ ولم تقدّ عن الردّ 
  .ϥيّ مراسلة في الصدد

تعمّد تثبت افرة ضخلوّ الملف من أيّ معطيات أو مؤشّرات جديةّ ومت ،وحيث يستخلص مماّ تقدّم    
الأمر  ،المحليّةوعدم تمكينها من النّفاذ إلى الحلقة أ "أورنج تونس" عرقلة شركة "تونس تإتّصالا"شركة 
  هذا الفرع من الدعوى.معه رفض تعينّ الذي 

"إتّصالات المتعلّق ϵستغلال وضعيّة الهيمنة التي تتمتع đا شركة  الفرع الثاني من الدعوىعن   
  سوق النّفاذ إلى الحلقة المحليّة: فيتونس" 

ــــــــث ت     ــــــــبحي ــــــــة المدّ  عي ــــــــذكّر عي ــــــــى الأولى في ال ــــــــونسإتّ "شــــــــركة عل ركــــــــز لم اإســــــــتغلاله "صــــــــالات ت
ـــــه مـــــن خـــــلال تـــــرويج عـــــرض مـــــزدوج  ـــــتي هـــــي علي ـــــين  SMART ADSLالهيمنـــــة ال ـــــه ب تجمـــــع في

 "تــــــوب ʭت"د شــــــركة د ʪلأنــــــترʭت عــــــبر المــــــزوّ ة وتــــــرويج التــــــزوّ تــــــرويج خدمــــــة الــــــربط ʪلشــــــبكة القــــــارّ 
ـــــابع لهـــــا ـــــكالت ـــــة ʪلمنافســـــةة عـــــبر عـــــدّ  ، وذل ـــــل في ممارســـــات إقصـــــائية ومخل ـــــ تتمث ـــــأثير عل ـــــف  ىالت الحري

   .داك الموحّ عبر آلية الشبّ  "توب ʭت"د وتوجيهه عنوة إلى المزوّ 
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  تحت تسمية "صالات تونساتّ "عى عليها شركة ق من المدّ العرض التجاري والمسوّ حيث يتعلّق و      
SMART ADSL ستعمال الخطوط الرقمية اللامتوازية بتوفيرϵ تʭالمشترك ن يمكّ هو و  ،خدمات الأنتر

  ع بـ:من التمتّ 
  ،محدود عبر شبكة الأنترʭتالإبحار اللاّ -
  ،دينار مع إحتساب الأداءات29ميغابيت قدرها4تعريفة شهرية لـ-
  ،ل العموميدة لجميع خدمة الأنترʭت والمشغّ فاتورة موحّ -
   .لينالمشغّ  كلّ   وساعتين مكالمات مجانية صالحة نح-

صادقة الهيئة الوطنية بمة في صيغته الأصليّ  SMART ADSLالعرض  حضيوحيث ولئن     
 ،عمدت إلى تغيير خصائصه التجارية عند التسويق "صالات تونسإتّ "شركة  أنّ  إلاّ  ،صالاتللإتّ 

 211عدد  هاإلى إصدار قرار ذه الأخيرة đالأمر الذي دفع  ،وذلك ϵضافة إمتياز لم تعرضه على الهيئة
 .العرض ϵيقاف ترويجوالقاضي  2016جانفي  6بتاريخ 

وافقت على تسويق العرض  صالاتالوطنية للإتّ نة ʪلملف أنّ الهيئة  المعطيات المضمّ حيث تبينّ     
  التجاري كعرض محدود في الزمن لفترتين مختلفتين: 

 هابموجب قرار  ADSL ONLY على العرض تحت تسمية 2015كتوبر أ 26 الموافقة بتاريخ-
  .2015 ديسمبر 31 وذلك إلى غاية 2015/ 241عدد

 2016 فيفري   29 على تسويق نفس العرض التجاري إلى غاية 2016 جانفي 21 بتاريخالموافقة  -

 2 قة التدفّ وإلغاء قوّ  SMART ADSL تحت التسمية الجديدة 019/2016 بموجب القرار عدد

 .ميغاʪيت
ميغاʪيت من العرض  2قوّة التدفّق إلتزمت وألغت  "صالات تونسشركة إتّ "وحيث تبينّ أنّ      

 .ADSL SMART  التجاري
 ϵDoubleلغاء صيغة  "إتصالات تونس"ألزمت  صالاتالوطنية للإتّ تبينّ لاحقا أنّ الهيئة وحيث      

Play  ت همن العرض وذلك بسحب خدمة الهاتف وحصرʭتسويق العرض  تمّ قد و  ،في خدمة الأنتر
 "قلوʪل ʭت"و "هكزاʪيت"ϵعتماد صيغة الشباك الموحّد ʪلإشتراك مع مزوّدي خدمات الأنترʭت 

  ."توب ʭت"ʪلإضافة إلى شركة 
 ةبصفة قارّ مطلب تسويق العرض  2016مارس  8بتاريخ  صالاتالوطنية للإتّ الهيئة حيث رفضت و     

ل نّ تسويق العرض موضوع النزاع بصفة دائمة يشكّ ϥمقرةّ  047/2015وذلك بموجب القرار عدد 
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دي خدمات الأنترʭت مجاراة هذا العرض في ظل عدم وجود عدم قدرة بقية مزوّ لة ʪلمنافسة ممارسة مخلّ 
  .عرض ʪلجملة

صالات إتّ "تولّت  صالاتالوطنية للإتّ وبطلب من الهيئة  ،2016شهر ماي وحيث وبداية من      
دي خدمات الأنترʭت من فاذ حتى يتسنى لبقية مزوّ ق بخدمة النّ عرض ʪلجملة يتعلّ إعداد  "تونس

 .principe de replicabilitéتسويق عروض تجارية مماثلة عملا بمبدأ اĐاراة 
على عرض التي يتعينّ إدخالها جميع التعديلات  صالاتالوطنية للإتّ مجلس الهيئة وحيث ضبط       

  . 2016 أوت 31 خلال جلسته المنعقدة بتاريخ "صالات تونسإتّ "
طبقا ϵصدار عرض الجملة على أساس ما تقدّم  "صالات تونسإتّ "وحيث قامت شركة      

  . 2016 أكتوبر 5 وصادقت عليه الهيئة الوطنية للإتصالات بتاريخللتعديلات المطلوبة 
الشركة المهيمنة على سوق توزيع الأديسال ʪلجملة بوصفها  "صالات تونساتّ "وحيث تعدّ شركة      

  ة.المشغّل المالك والمتصرّف في شبكات الاتصالات القارّ 
ب الإشتراك بخدمات الأنترʭت عبر الخطوط الطرفية الرقمية اللامتوازية تركيز خط وحيث يتطلّ      

 ،سلكية للهاتف القار تغلال شبكةالذي ينفرد ϵسو  "صالات تونسإتّ "ل من قبل المشغّ  هاتفي قارّ 
  ."صالات تونسإتّ "ل أنتج علاقة ثلاثية بين الحريف ومزوّد خدمة الأنترʭت والمشغّ هو ما و 

تحصّلت على موافقة الهيئة  "اتّصالات تونس"عى عليها وحيث يبرز من وʬئق الملف أنّ المدّ     
د وإلتزمت بتلك اك الموحّ الراهن في صيغة الشبّ صالات على تسويق العرض موضوع النزاع الوطنية للإتّ 

  دي خدمات الأنترʭت.على مزوّ المذكور  لعرضلالصيغة من خلال تعميمها 
 "أورنج تونيزي أنترʭت"الثانية شركة عية فاقية مع المدّ إتّ  "صالات تونسإتّ "وحيث أبرمت شركة     

  .2016 جوان ʫ 15ريخنة نسخة منها ʪلملف تحمل لترويج العرض لحرفائها مضمّ 
ق العرض موضوع النزاع ا تسوّ أĔّ  "أورنج تونيزي أنترʭت"الثانية شركة عية وحيث أكّدت المدّ     

 .ADSL Oneالراهن وفق تسمية:

بل  بتوزيع هذا العرض "توب ʭت"ϵفراد شركة  "صالات تونسإتّ "وحيث تبينّ عدم قيام شركة     
  هي تولّت تعميمه على غيرها من المزوّدين.

مـــــــن طـــــــرف المحـــــــرّر  6958عاينـــــــة عـــــــدد المنة ʪلملـــــــف وفقـــــــا لمحضـــــــر وحيـــــــث تفيـــــــد الوʬئـــــــق المضـــــــمّ    
وللتســــــــجيل الصــــــــوتي المضــــــــمّن  2018فيفــــــــري  7بتــــــــاريخ ذ الأســــــــتاذ إبــــــــراهيم العبــــــــدلي العــــــــدل منفّــــــــ

طلــــب كتــــابي في ب(فــــرح هــــزار) القاطنــــة بولايــــة قفصــــة تقــــدّمت  إحــــدى المشــــتركاتأنّ  clé usbبـــــ
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ـــــــــــــــــترʭت"لشـــــــــــــــــركة  2016شـــــــــــــــــهر فيفـــــــــــــــــري  ـــــــــــــــــزي أن ـــــــــــــــــج تيني ـــــــــــــــــة إلغـــــــــــــــــاء عقـــــــــــــــــدها "أورون  لغاي
CONTR0014371381  ــــــونسإّ "بعــــــد أن قامــــــت شــــــركة ــــــرام عقــــــد "تصــــــالات ت  ϵSMARTب

ADSL  ،تمكينهــــا مــــن هــــذه الأخــــيرة والحــــال أنـّـــه كــــان علــــى  معهــــا دون إعلامهــــا بطبيعــــة العقــــد
  دي خدمات الأنترʭت. في إختياز أحد مزوّ الخيار لها جهاز الهاتف القار وترك 

المحـــــــرّر مـــــــن طـــــــرف عـــــــدل  6959عـــــــدد  عاينـــــــةالمتفيـــــــد التســـــــجيلات الموثقّـــــــة بمحضـــــــر وحيـــــــث     
أنّ المشـــــــترك الســـــــيّد توجـــــــاني حسّـــــــان  2018فيفـــــــري  7الأســـــــتاذ إبـــــــراهيم العبـــــــدلي بتـــــــاريخ التنفيـــــــذ 

 n° de serie modem :TG6K14090001440abonnementعـــــددصـــــاحب عقـــــد 

ADSL   ّه لعــــــدم خــــــلاص الفــــــاتورةبســــــبب قطــــــع خطـّـــــ "أورونــــــج"صــــــل بمصــــــلحة الحرفــــــاء بشــــــركة إت، 
ـــــــ لـــــــة عـــــــن شـــــــركة وتســـــــوية وضـــــــعيّته طلبـــــــت منـــــــه ممثّ ة إرجـــــــاع الخـــــــط وعنـــــــد الإستفســـــــار حـــــــول كيفيّ

وأخــــــذ مــــــودام جديــــــد ولكــــــن  "أورونــــــج تــــــونيزي"إرجــــــاع جهــــــاز المــــــودام لشــــــركة  "إتصــــــالات تــــــونس"
ــــه ممثّ المشــــترك رفــــض فبيّ  ــــوم المــــوالي "صــــالات تــــونسإتّ "لــــة نــــت ل غــــير  .أĔــــا ســــوف ترجــــع الخــــط في الي

    دينار. 20يقتضي من المشترك خلاص معلوم أنّ ذلك 
 ه تمّ فسخ عقدأنّ  2018فيفري  7 المؤرخّ في 6959عدد عاينة الممحضر يستفاد من ذات وحيث     

 n° de serie modem :N71209607006290عددتحت المشترك السيّد بوراوي قاسم 

abonnement ADSL، ّت"بـمشترك  علما أنهʭصالات إتّ "قامت حيث  ،"أورونج تونيزي أنتر
وجعله  قبل الفسخ تهتمكينه من تسوية وضعيّ بقطع خطه الهاتفي مباشرة لعدم الخلاص وعدم  "تونس
       ."توب ʭت "دالمزوّ  ا لدىمشترك

صلحة بم صلتإتّ  المذكور أعلاه المشترك السيّد بوراوي قاسمة إبنيفيد التسجيل الصوتي أنّ وحيث     
أعلمتها ϥنه سيصبح  "صالات تونسإتّ "شركة  نت أنّ وبيّ ا حدث بم علامللإالحرفاء بشركة أورونج 

 smartتمتيعه بعرض   لها أنّ المشترك تمّ فة بمصلحة الحرفاء من الأمر وتبينّ تت المكلّ الخلاص شهرʮ فتثبّ 

adsl  .دون إعلامه  

الأســــــتاذ إبــــــراهيم العبــــــدلي  المحــــــرّر مــــــن طــــــرف عاينــــــةالمحضــــــر بمنة تفيــــــد المعطيــــــات المضــــــمّ وحيــــــث    
مت قائمــــــة قــــــدّ  "نــــــترʭتأأورونــــــج تــــــونيزي "أنّ شــــــركة  6957عــــــدد تحــــــت  2018فيفــــــري  7بتــــــاريخ 

وأنّ هــــــــــذه المطالــــــــــب تمّ تقــــــــــديمها إلى  اطلبــــــــــ 211ن تتضــــــــــمّ  ADSL في مطالــــــــــب إشــــــــــتراك بعــــــــــرض
وهـــــــي  2017أكتـــــــوبر ونـــــــوفمبر و ســـــــبتمبر و منـــــــذ أشـــــــهر جويليـــــــة  "أورونـــــــج تـــــــونيزي أنـــــــترʭت"شـــــــركة 

مــــــــن النفــــــــاذ لخدمــــــــة  "أورونــــــــج تــــــــونيزي أنــــــــترʭت"شــــــــركة  في تمكــــــــين حرفــــــــاءواضــــــــح تبــــــــينّ Ϧخــــــــير 
  من طرف شركة "إتصالات تونس". retard d’activationالأنترʭت: 
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أنّ الطلبـــــــات غـــــــير  ،ب في أقصـــــــى الحـــــــالات أجـــــــل خمســـــــة أʮموحيـــــــث أنّ تفعيـــــــل الخدمـــــــة يتطلّـــــــ   

ــــد تجــــاوز هــــذا الأجــــلالمضــــمّ  ــــل إذ أنّ  ،نة ʪلملــــف تفي ــــور الــــدين بوغــــانمي تحصّــــل علــــى تفعي الحريــــف ن
 171ل علـــــى تفعيـــــل الخدمـــــة في أجـــــل والحريـــــف أشـــــرف ʭكلـــــي تحصّـــــ ايومـــــ 222الخدمـــــة في أجـــــل 

   .ايوم 186ت على تفعيل الخدمة في أجل لأمّا الحريفة آمال شيخ عمر فتحصّ  ،ايوم
 "صالات تونسإتّ "شركة إرتكاب  والمعاينات سالفة الذكّر ثبت من التسجيلاتوحيث      
الثانية  عيةجلب حرفاء المدّ إلى ة ēدف من ورائها تمييزيّ  سلوكياتمارسات تشكّل إخلالا ϵلتزاماēا و لم

  مستغّلة في ذلك خدمة الشبّاك الموحّد. بطريقة غير مشروعة "أورونج تونيزي أنترʭتشركة "
حين تسويقها  ،المذكورة سلفا الممارساتمل Đ "إتصالات تونس"شركة  إرتكاب وحيث أنّ     

تلك إستغلالا مفرطا لفي جانبها ل يشكّ  ،والحال أĔا في وضعية هيمنة ،SMART ADSLلعرض 
  من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار. 5 الفصلعلى معنى وضعية ال
أنهّ:"....يعاقب المتعاملون  قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعارمن  43وحيث إقتضى الفصل      

الذين تجاهلوا أحد الموانع المنصوص عليها ʪلفصل الخامس من هذا القانون بخطيّة ماليّة يسلّطها 
) من رقم %10عليهم مجلس المنافسة ....ولا يمكن أن تتجاوز هذه الخطيّة نسبة عشرة ʪلمائة (

   اليّة منقضية". المعاملات الذي حقّقه المتعامل المعني خلال آخر سنة م
ة الهيمنة ووضعيّ  ،على التوازن العام للسوق وحجمهاالمرتكبة وحيث وʪلنّظر لخطورة الممارسات     

Ĕّا موجبة لتوقيع خطيّة ϥفإنّ اĐلس يقدّر  ،ة السوق المرجعيّ شركة "إتّصالات تونس" فيالتي تتمتّع đا 
  د).500.000خمسمائة ألف دينار ( اماليّة قدره

  :"توب ʭت"في ما يتعلق ʪلممارسات المثارة ضد شركة 
وإنتفاعها من  SMART ADSLلعرض  سويقها" تتوب ʭت"حيث تعيب المدّعية على شركة     

  ."صالات تونسإتّ "إرتباطها الهيكلي بشركة 
إرفاقها لم يتم إذ  ،"توب ʭت"ضد شركة مجرّدة عاءات إدّ سوى ن عريضة الدعوى حيث لم تتضمّ و     

ϥ ّبتة ومباشرة أو غير مباشرة  هاتورّطيثبت جدّي د مؤيّ  يʬ لمنافسة تارسات مخلّ ممفي بصفةʪ دخلة 
، الأمر الذي يتعينّ معه ردّ من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار 5الفصل تحت طائلة أحكام 

   .الإدّعاءات المنسوبة إليها في هذا اĐال لتجرّدها
  ،الأسبابولهذه 

  الدعوى شكلا وفي الأصل: قبول :قرّر اĐلس     
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 SMARTقة بترويج عرض والمتعلّ  "إتّصالات تونس":إعتبار الممارسات المنسوبة إلى شركة أوّلا

ADSL لمنافسة على معنى الفصل الممارسات المخلّ  من قبيلʪ عادة تنظيم من القانون المتعلّ  5ةϵ ق
  المنافسة والأسعار. 

قدرها خمسمائة ألف دينار  "إتّصالات تونس"عى عليها شركة :تسليط خطيّة ماليّة على المدّ ʬنيا
  د).500.000(

بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتي "الصباح" و"لابراس" وذلك  "إتّصالات تونس":إلزام شركة ʬلثا
  على نفقتها. 

  :رفض الدعوى أصلا في ما زاد على ذلك.رابعا
  

وعضويةّ  السيّد محمّد العيّاديĐلس المنافسة برʩسة الأولى وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائيّة      
  والسيّدة ريم بوزʮن. وسالم ʪلسعود السادة عمر التونكتي وأكرم الباروني 

  كاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزيتوني.بحضور   2018جويلية  12وتلي علنا بجلسة يوم     
  

  كاتبة الجلسة                                         الرّئيس            
  

  يمينة الزيتوني                                  محمّد العيّادي          
  


